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 المقدمة

ةرت البشري  بمراحل ةختلف  في حياتها وتكوينها فمن حياة الفوض ى إلى حياة النظام، وةن حياة 

لى حياة المول  العصري  المتطورة، والاعتماء إلى حياة الاحترام، وةن حياة الأسرة والعشيرة والقدبيل  إالقدوة 

  جم لى ةستويات ةعيشيبالوصول إحت للإنسان وكان ذلك لقداء الكثير ةن التضحيات والمجهودات التي سم

 المزيم في المستقدبل. ويطمع فيراقي  

ةختلف  ةنها التطور الذي إن هذا التطور في نوعي  الحياة صاحبه العميم ةن التطورات في ةجالات 

 ، المولنسان في ةجال الأنظم  القدانوني  سواء ةنها الوطني  داخل المول  أو المولي  خارج إقليم عرفه الإ

 
 
 اش ،والقدواعم القدانوني  بالأحكامفي تحسين العلاقات بين ةختلف الأشخاص المخاطبون  رغب 

 
خاص وطنيا

 طبيعي  وةعنوي ، دوليا أشخاص المجتمع المولي.

في هذا الصمد بمأت بعض القدواعم المنظم  للعلاق  بين أشخاص المجتمع المولي الذي كان يتشكل و

 ءبضرورة الخروج ةن علاقات القدوة والاعتما ظهور عنمةا أيقدنت هذه الأخيرةخصوص ةن المول  في البال

لى علاقات يسودها الود والاحترام، وكان ذلك عبر اتباع قواعم ةرغوب  وةتفق عليها شكلت ةنطلقدا لتحسين إ

 االعلاقات بين المول، أين كان أغلب هذه القدواعم عرفي  غير ةكتوب ، فكانت المول تحترم الرسل ةهم

عليه، هذه القدواعم العرفي  شكلت انطلاق  ةناسب   تحترم ةا تم الاتفاق وكانتكانت العلاق  ةتأزة  بينهم، 

 لنشأة قانون يكون ةكتوبا ينظم الكثير ةن العلاقات بين المول ويحفظ لها العميم ةن الحقدوق.

شروع في عملي  لقدم شهم العصر الحميث انطلاق  نوعي  وسريع  للقدانون المولي خصوصا بعم ال

وجمت لنفسها ةكانا هاةا بين المول أشخاص دولي  أخرى ةن غير المول أ ظهور  تموين أحكاةه، وكذلك

 بل وتشارك كذلك في خلق ليو ةثل المنظمات المولي  وأصبحت هي الأخرى ةخاطب  بأحكام هذا القدانون الم

 حكاةه.قواعمه وأ
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مع المولي خصوصا بعم نهاي  الحرب العالمي  بين المول وباقي أشخاص المجت العلاقاتإن تشعب 

المولي،  والازدهار في الكثير ةن المجالات بما فيها التقدنين ح بتوفر بيئ  ةناسب  للعالم كله للارتقداءالثاني ، سم

المول  تفبمأت تظهر الفروع الجميمة للقدانون المولي واستمرت عملي  التقدنين له بوتيرة ةتسارع  وأصبح

في تنظيم العلاق  فيما بينها، إلى أن وصلنا الى ترسان  قانوني  دولي  هائل  ةن  هلف قواعمتعتمم على ةخت

 قانونيا جميرا بالمراس  والاطلاع على ةحتوياته وةكوناته التشريع
 
 .والنصوص والفروع شكلت كيانا

ب    لفائمة طلي هذا الصمد تم تحرير هذه المطبوع  الموسوة  بـ " ةصادر القدانون المولي" والموجهوف

ي  كذلك لطلب  العلوم السياس يمكن-السن  الثاني  جذع ةشترك حقدوق بكلي  الحقدوق والعلوم السياسي  

لتضمن القدمر اللازم والمعلوةات بخصوص ةختلف ةصادر القدانون المولي بما  –والاعلام الاستفادة ةنها 

 ي أربع أبواب فخصصنا الباب الأول اءت فتم تقدسيما الى أربع أجزاء جيضمن تكوين قاعمي ضروري ونوعي. ف

المجتمع المولي وةفهوم القدانون المولي على اعتبار أن  أشخاصكممخل وإطار ةفاهيمي للمادة تناولنا فيه 

هذا القدانون الملي ينظم العلاق  بين أشخاص المجتمع المولي فمن هم هؤلاء الأشخاص؟ وةا هو هذا 

 نظيم العلاق  بين هؤلاء الأشخاص. القدانون المولي؟ الذي يضطلع بمهم  ت

أةا الجزء الثاني الذي جاء في الباب الثاني فيتعلق بالمصادر الرئيسي  للقدانون المولي حسب ةا ورد 

ةن النظام الأساس ي لمحكم  العمل المولي ، أين اعتبرت كل ةن المعاهمات والاتفاقيات، العرف  83في المادة 

ادر أساسي  للقدانون المولي، أين خصصنا لها الحيز المناسب ةن المراس  المولي وةبادئ القدانون العاة  ةص

خصوصا المعاهمة المولي  باعتبارها أهم ةصمر ةن ةصادر القدانون المولي في ظل ةا تثيره بخصوص تعريفها 

ذها، يةراحل إبراةها شروطها، ةكانتها، تطبيقدها ةن حيث الزةان المكان والأشخاص، وكذا نهايتها أو تعليق تنف

ولي وةازال لحم الساع  يحظى صمر للقدانون المول ةكان أدون أن ننس ى ةكان  العرف المولي باعتباره 

 .بالأهمي  اللازة 
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أةا الجزء الثالث ةن المطبوع  فقدم جاء في الباب الثالث ةنها والموسوم بالمصادر الاحتياطي  للقدانون 

ذه المصادر صلي ، وتتمثل هي حال غياب الحلول في المصادر الأ ليها فولي وهي تلك المصادر التي يتم اللجوء إالم

 السابقد  القدضائي ، وكذا ةبادئ العمل والانصاف. الاحتياطي  في الفقده المولي، أحكام المحاكم أو

وأخيرا الجزء الرابع في الباب الرابع ةن المطبوع  والمتعلق بالمصادر الأخرى للقدانون المولي والمتمثل  

مات، تحتلها هذه المنظي  خصوصا في ظل المكان  المولي  التي أصبحت لارات المنظمات المو خصوصا في قر 

أصبحت بعض المول بإةكانها وضع وخلق ظروف  المنفردة للمول في عالمعمال الصادرة عن الإرادة وكذا الأ 

  وأعمال دولي  لم يكن لها عهم فيما سبق.

أين نسأل الله تعالى أن يجعلها في ةيزان حسناتنا، هذا في المجمل ةوضوع وةحتوى هذه المطبوع ، 

 وفي ةيزان كل ةن علمنا.

 والمطبوع  ةقدسم  بالشكل التالي:

 شخاص القدانون المولي وةفهوم القدانون المولي.أ الباب الأول:

 للقدانون المولي. الباب الثاني: المصادر الأساسي 

 للقدانون المولي. الباب الثالث: المصادر الاحتياطي 

 .لباب الرابع: المصادر الأخرى للقدانون الموليا
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 الباب الأول:

 أشخاص المجتمع الدولي ومفهوم القانون الدولي

تعمدت وتنوعت المجتمعات، واختلفت في تنظيمها، ولكنها استيقدنت بضرورة التنظيم ويكون ذلك ةن 

ل وضع قواعم دقيقد  وةعترف هها تنظم قمر المستطاع العلاق  بين ةختلف الأشخاص المكون  لهذا خلا

 المجتمع.

وهو الأةر بالنسب  للقدانون المولي فهو يسعى إلى وضع قواعم جيمة لتنظيم العلاق  بين ةختلف 

هذا المجتمع المولي ةكوناته وهم أشخاص المجتمع المولي ةن أجل الوصول إلى علاقات ودي  سلمي  تغني 

هذا ل  عن الفوض ى التي عاشها في الأزةن  السابقد  وةا خلفته ةن ويلات وخسائر للإنسان والبشري  ةعا.

 هو ذلك القدانون الذي ينظم العلاقات بين أشخاص المجتمع المولي. القدانون المولي:ف

 تعمل ةنظم  الأةم المتحمة علىكانت نشأته الأولى عرفي  ثم تم الشروع في تقدنينه إلى غاي  اليوم حيث 

تقدنين القدانون المولي وفق نظام تسهر على تطبيقده لجن  القدانون المولي التي تتكون ةن ةجموع  ةن الفقدهاء 

 والخبراء.

 الفصل الأول:

 أشخاص المجتمع الدولي

جمل ةالمجتمع المولي الذين ينظم القدانون المولي العلاق  فيما بينهم في  لأشخاصنتطرق أولا سوف 

 النقداط التالي .
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 المبحث الأول:

 ةالدول

تعتبر المول  الشخص الرئيس ي ةن أشخاص المجتمع المولي، بل كانت فيما سبق الشخص الوحيم 

 المعترف به نظرا لما تمتاز به ةن خصائص، لذا سوف نخصص حيزا ةناسبا لتعريف المول .

 المطلب الأول:

 تعريف الدولة

باهتمام كبير ةن قبل الفلاسف  والفقدهاء ورجال السياس  القدماةى ولا تزال تحضا حظيت المول  

وحتى يتضح ةفهوم المول  أكثر لا بم ةن البحث في الأصل  .1والمعاصرين، واتخذت عمة ةفاهيم عبر العصور 

 .2اللغوي لهذا المملول فضلا عن تعريفه اصطلاحا )فقدها، قانونا(

 : المعنى اللغوي للدولةالفرع الأول 

والغلب  في جميع المجالات في  الاستيلاءبفتح المال ةصمرها دال وجمعها دولات ودول ويعني المول  

جانب الحكم، أو القديادة، كما يتخذ المصطلح ةعنى النصر أو الانهزام خاص  في الحرب. وقالت العرب قميما 

يهم وقيل أيضا كانت لنا علاللهم أدلني على فلان بمعنى أنصرني عليه، كما قيل المول  لنا، أي الغلب  لنا، 

 . 3المول ، والمول  بفتح المال في الحرب وبالضم في المال

 
َ

يْ لا
َ
أةا في القدرآن الكريم فنجم أن المصطلح بضم المال كما ورد في قوله تعالى في سورة الحشر "ك

مْ" يعبر عن التماول 
ُ
غنِيَاءِ ةِنك

َ
 بَيْنَ الأ

 
ونَ دوْل 

ُ
 4ويمل أيضا عن السنن المتغيرة. في المال والانتقدال خاص يَك

                                                           

  1 فعلى سبيل المثال اتخذت عنم الروةان ةملول سياس ي عبر آنذاك عن حال  الجمهوري  أو "الممين ".

  2 نوار شهرزاد، ةحاضرات في القدانون المستوري 6، كلي  الحقدوق والعلوم السياسي ، جاةع  أم البواقي، 0206، ص ص 61-66. 

  3 ةحمم بن أبي بكر الرازي، ةختار الصحاح: ةعجم عربي عربي، دار الفكر العربي، بيروت، 0228، ص068 

  4 ةولود ديمان، القدانون المستوري والنظم السياسي ، دار بلقديس، الجزائر، 0262-0202، ص02 
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وبالرجوع إلى اللغ  الأجنبي  فنجم أن كلم  دول  كلم  لاتيني  في اللغ  الفرنسي  ةشتقد  ةن 

  أةا في اللغ  الحميث ،اللغ  الأجنبي  الحال  المستقدرة '' وتعني فيstate'' وفي اللغ  الإنجليزي '' statusةصطلح'' 

عن المؤسسات  ، ويعبر اصطلاح المول  أيضا1لى حال  الجمهوري فأصبحت تحمل ةعنى سياس ي لتمل ع

 2السياسي .

 : المعنى الاصطلاحي للدولةالفرع الثاني

ت كلم  المول  ةعاني عميمة سياسي  وقانوني  واجتماعي  واختلفت باختلاف الأزةن  والأةكن ، ذاتخ

على تعريف ةوحم لها، فتعمدت  س وعلماء السياولم تحظى بتحميم دقيق، حيث لم يجمع فقدهاء القدانون 

 .3بذلك التعريفات

لم يتفق الفقده حول وضع تعريف ةوحم وشاةل للمول ، فتعمدت بذلك التعريفات بتعمد وجهات 

النظر والمذاهب الفكري ، وةا يلاحظ عليها أن بعضها ورد عاةا وبعضها الآخر ركز في تعريف المول  على 

لاحظ أن ةعظم التعريفات المعطاة للمول  تتفق أو تنطلق ةن عنصر ةحمد دون عنصر آخر، وةع ذلك ي

 4عناصر تكوينها وأركانها.

 : تعريف الدولة فقها:أولا

هي ذلك المجتمع ةن الأفراد الذي يتألف ابتغاء تحقديق ةصلح  عاة   تعريف أرسطو للدولة:-أ

 .5ون أيضاوارضاء الحاجات الاقتصادي  وتحقديق حياة طيب  ونبيل  وهو ةا تبناه أفلاط

                                                           

  1 أحمم سرحال، القدانون المستوري والنظم السياسي ، المؤسس  الجاةعي  للمراسات، لبنان، ص02

  2 اسماعيل الغزال، القدانون المستوري والنظم السياسي ، المؤسس  الجاةعي  للمراسات، بيروت، 6232، ص92 

  3 نعمان أحمم الخطيب، الوسيط في النظم السياسي  والقدانون المستوري، دار الثقداف ، الأردن، 0266، ص 69

  4 ةولود ديمان، ةرجع سابق، ص01

  5 أحمم سرحال، ةرجع سابق، ص62



 

 

 لقدانون الموليةصادر ا    الباب الأول: أشخاص المجتمع المولي وةفهوم القدانون المولي

9 

هي المنظم  المخول  بما تملكه ةن سلط  فعلي  التحكم في  تعريف الدولة عند ميكيافيلي:-ب

 .1استعمال القدوة على شعب ةعين وفي اقليم ةعين

ق في أسب أن المجتمعيم: هناك فرق بين المول  والمجتمع. حيث يوجم اختلاف بينهم يكمن في *تقدي

ع  ةنظم  تنظيم سياس ي، أةا المجتمع فهو جماع  ةن الناس تعيش في جما وأن المول الوجود ةن المول . 

ةنطقد  ةعين  وبروابط ةختلف  ويهمف لإشباع الحاجات البشري ، كما يكمن الاختلاف بينهما في عمة نواحي 

 كالغرض، الهمف أو المنهج.

حت تنظيم أنها ةجموع  ةن الأفراد تستقدر على إقليم ةعين ت تعريف الدولة عند ديمالبورغ:-ج

 2.-استعمال القدوة-خاص يعطي جماع  ةعين  فيها سلط  عليا تتمتع بالأةر والإكراه 

جماع  بشري  ةستقدرة على إقليم ةعين وتحتكر سلط  الإكراه المادي  تعريف الدولة عند هوريو:-د

 .3وتتبع نظام سياس ي، اقتصادي، اجتماعي وقانوني يهمف إلى تحقديق الصالح العام

تعني المول  جماع  ةن الناس يقدطنون رقع  جغرافي  ةعين   العطار:فؤاد  ولة عندالد تعريف-د

 4بصف  دائم  وةستقدرة ويخضعون لنظام سياس ي.

هي جماع  ةن الناس يعيشون بصورة دائم  فوق اقليم جغرافي  :بسيونيالدولة عند  تعريف-ه

 5م سرحال''.ةعين ويخضعون لسلط  سياسي  ةعين ، وهو نفس تعريف الأستاذ ''أحم

                                                           

  1 نفس المرجع، ص06 

  2 كتاب ناصر، ةحاضرات في القدانون المستوري، كلي  الحقدوق، جاةع  الجزائر 6، 0263/0262، ص 80

  3 نفس المرجع ونفس الصفح 

  4 فؤاد العطار، النظم السياسي  والقدانون المستوري، دار النهض  العربي ، القداهرة، 6222، ص 609
 أحمم سرحال، ةرجع سابق، ص 82-وأنظر: عبم الغني بسيوني، النظم السياسي  والقدانون المستوري، ةنشأة المعارف، الاسكنمري ،  5

.21، ص6222  
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ةجموع كبير ةن الناس يقدطن على وجه الاستقدرار اقليم  "الدولة عند سليمان الطماوي  تعريف-و

 1ةعين ويتمتع بالشخصي  المعنوي  والنظام والاستقدلال السياس ي.

 : تعريف الدولة في التصور الشرعي: ثانيا

ول  في الإسلام في جميع ةجالاتها وإداراتها وحروههوقم  س-ا، وصلتها بغيرها قاةت المَّ
ُ
توى سواء  على الم

سلمون فيها كتاب الله  على-الجماعيِِّ الفرديِِّ أو 
ُ
خذ الم هِ ةحمم نب وسُنَّ -وتعالىسبحانه -أساس الإسلام، واتَّ يِِّ

 -وسلمصلى الله عليه -
 
لهم ليُنظم لهم شؤونهم، ويسيروا عليهما في حُكمهم، وسياستهم، واقتصادهم،  دستورا

ول  في وق وتشريعهم. فريق بينهما، حتى أصبحت المَّ ول ؛ إذ لا يُمكن التَّ ين والمَّ م قام الإسلام بالمزج بين المِِّ

قديم جميع شؤونها على أساس 
ُ
ول  في الإسلام ت ول ؛ وذلك ةن باب أنَّ المَّ ين هو المَّ ين، والمِِّ الإسلام هي المِِّ

ول  لضبط شؤون حُكمها، والمَّ
 
خذ ةنه وسيل   لأةور دُنياها، الإسلام، وتتَّ

 
ين قِواةا   في الإسلام تجعل ةن المِِّ

ر، لقدوله 
َّ

 -تعالى-وذلك ةن خلال فعل الخير، والبُعم عن الش
َ
ة
َ
لا اةُوا الصَّ

َ
ق

َ
رْضِ أ

َ
اهُمْ فِي الأ نَّ

َّ
ذِينَ إِنْ ةَك

َّ
: )ال

رِ(، حيث يؤد
َ
نْك

ُ ْ
عْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الم

َ ْ
ةَرُوا بِالم

َ
 وَأ

َ
اة

َ
ك وُا الزَّ

َ
ول .وَآت ول   ي ذلك في المحصل  إلى صلاح المَّ عرف المَّ

ُ
وت

عب، ويخضع 
َّ

ها البُقدع  التي يستقدرُّ عليها الش ول  الإسلاةيَّ  أو دار الإسلا  ،لسياستهاعلى أنَّ م ويُطلق لفظ المَّ

عوة فيها، وتكون ادعلى البُقدع  أو الأرض التي تظهرُ فيها أحكام الإسلام، ويُمكن لأفرا يادة فيها لسِِّ ها نشر المَّ

سلمين أو ةن غيرهم
ُ
المول  هي وسيل  لتبليغ المين الإسلاةي ورعايته  2.للإسلام؛ سواء  أكان سُكانها ةن الم

 .3ةصالح الأفراد الميني  والمنيوي وحمايته ورعاي  

                                                           

  1 نعمان أحمم الخطيب، ةرجع سابق، ص62
2 https://mawdoo3.com02.82 تاريخ الاطلاع 0202/28/69 ساع  الاطلاع 

  3  زواقري الطاهر، ةرجع سابق، ص 63

https://mawdoo3.comتاريخ
https://mawdoo3.comتاريخ
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 : الدولة في التصور الوضعي:ثالثا

 :1سادت رؤيتين أو ةفهوةين للمول  

ي : وترى أن المول  وسيل  لتمرير الأفكار الاشتراكي  وخمةتها، وعليه الرؤي  الاشتراكي  الماركس-أ

ةا تزول عنم بلوغ الهمف وإلا تحولت إلى أسلوب في يم الطبقد  البرجوازي   سرعان-ةرحلي فالمول  عنمهم 

 .-طبقد  العمال-للسيطرة على طبقد  البروليتاري  

 و ةا ساهم في تراجعه.تقدييم: التصور الماركس ي يبموا خياليا وغير ةنطقديا وه

الرؤي  الرأسمالي  الليبرالي : تقدبل بفكرة المول  وتعتبرها أصل باعتبارها ةكسبا حضاريا يساهم -ب

 في تحقديق الغايات والرقي في شتى المجالات.

 :2: التعريف القانوني للدولةرابعا

 طال ، بل اكتفى باشتر لم يتضمن ةيثاق الأةم المتحمة تعريفا للمو  الأةم المتحمة للمول : *تعريف

 لقدبول عضويتها في المنظم  أن تكون دول  ةحب  للسلام وقمرتها على أداء التزاةاتها المولي .  

: طبقدا لنص المادة الأولى ةن اتفاقي  ةونتيفيميو حول 6288*تعريف المول  في اتفاقي ''ةونتيفيميو 

القدانون المولي ل  شخص ةن أشخاص ، فإن المو 6288ديسمبر  01الموقع  في  وواجبات المول حقدوق 

 سكان دائمون واقليم ةحمد وحكوة  ةستقدل  وأهلي  المخول في علاقات ةع المول الأخرى. يمتلك

                                                           

  1 المرجع نفسه، ص62

  2 ةحمم بو سلطان، ةبادئ القدانون المولي العام، الجزء الأول، د م ج، الجزائر، 0222، ص23
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 المبحث الثاني:

 الدوليةالمنظمات 

 ةجموع  الهيئات والمؤسسات التي يتكون  نفسها في المجتمع المولي فهيالمنظمات المولي  فرضت 

 عن ةنظمات  المجتمع بشكل  هذا ةنها 
ٌ
ه عبارة

ِّ
أساس ي، والتي تشارك في تحقديق إرادة الجماعات المولي ، كما أن

تقدوم على هيكل  إداري تنفيذي وتنظيمي ةن خلال ةجموع   ةن الشخصيات الاعتباري  والمؤسسات التي 

 م  الأةمظةنا الاتحاد الافريقدي، جاةع  المول العربي ، ةنظم  المؤتمر الإسلاةي وكذ :ةثلتتكون ةنها المول 

 .المتحمة

 ةستقدل ، أةان حصلت على إرادة  ذاتي  ةستقدل  ةن المول الأعضاء بالإضاف  إلى قم المنظمات ف

وةجموع  ةن القدرارات، بالإضاف  إلى ةجموع   ةن الأشخاص وةن خلال أجهزة  ةكون   ةن أشخاص أخرين 

 لي ( أو الموظفين الموليين، واةتلكت المنظماتالممني  للمنظم  المو  )الإدارةغير ةمثلين للمول وتتمثل في 

 .سلطات ذاتي  ناتج  عن تفويض  حقديقدي ةن المول 

 المطلب الأول:

 تعريف المنظمة الدولية

اختلف الفقدهاء في تعريف المنظم  المولي  وذلك لحماث  هذا المصطلح عموةا في فقده القدانون 

 ويمكن تعريف المنظم  المولي  كما يلي: المولي، وكذا لتعمد أنواعها وأشكالها ةن جه  أخرى.

 طلاعللا " هيئ  تشترك فيها ةجموع  ةن المول على وجه الموام، فعرفها المكتور: عبم الكريم علوان 

 .1ترك  وتمنحها اختصاصا ذاتيا تباشره هذه الهيئات في المجتمع المولي"بشأن ةن الشؤون العاة  المش

                                                           
، 6222، الأردن، ، دار الثقداف  للنشر والتوزيع6عبم الكريم علوان، الوسيط في القدانون المولي العام، الكتاب الأول المبادئ العاة ، الطبع   1

   .622ص 
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  تتفق ةجموع  ةن المول على انشائها للقديام بمجموع  ةن وعرفتها المكتورة عائش  راتب: " هيئ

الاعمال ذات الأهمي  المشترك  وتمنحها المول الأعضاء اختصاصا ذاتيا ةستقدلا يتكفل ةيثاق الهيئ  ببيانه 

 .1وتحميم أغراضه وةبادئه الرئيسي "

 السعي في تنمي  وعرفها الأستاذ بطرس غالي: " هيئ  دائم  تشترك فيها ةجموع  ةن المول راغب 

بعض ةصالحها المشترك  ببذل ةجهود تعاوني تتعهم بسببه أن تخضع لبعض القدواعم القدانوني  لتحقديق 

 2هذه المصالح" 

 المطلب الثاني:

 خصائص المنظمات الدولية

 :3ةن خلال هذه التعاريف يمكن ان نستنتج ةجموع  الخصائص التي تتمتع هها المنظم  المولي 

 لطابع الدولي:االفرع الأول: 

 ,ضوي  فيها قاصرة علي المول )فقدط(بمعني إن الع المول،تتكون المنظم  المولي  ةن ةجموع  ةن 

التي لا يصمق عليها وصف المول , لا تتمتع بالحق في عضوي  المنظم  المولي  , ولهذا  الأخرى أةا الكيانات 

هو السبب في غير الحكوةي  التي تكون  ن الطابع المولي للمنظم  يضفي عليها طابعا حكوةيا , وهذاإف

ا تنشا بموجب اتفاق دولي , ولكنها تنشلا العضوي  فيها ليست للمول , ولكن للإفراد , كما أن هذه المنظمات 

 .بموجب إجراءات طبقدا للتشريع الوطني في المول  التي تمارس فيها هذه المنظمات نشاطها

                                                           

  1 عائش  راتب، التنظيم المولي، الكتاب الأول، دار النهض  العربي ، القداهرة، 6222، ص 82.

  2 بطرس غالي التنظيم المولي، ةكتب  الانجلو – المصري ، القداهرة، 6221، ص 28.

 https://konouz.com/ar/  3 60.92ساع  الاطلاع  62/20/0202تاريخ الاطلاع 
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بعضويتها  تسمح المتخصص يما المنظمات الفني  سإلا إن بعض المنظمات المولي  الحكوةي  ولا 

-تعاةقداط –بصف  استثنائي  لوحمات لا تنطبق عليها وصف المول  كاةل  السيادة والاستقدلال )أقاليم 

وهناك  ةثال ذلك ةا تسمح به ةنظم  الصح  العالمي  وةنظم  اليونسكو .ةا وراء البحار...الخ( أقاليم

 ةثال ذلك ةنظم  العمل المولي ول، تماعي  بجانب ةمثلي المالفئات الاجةنظمات تقدبل ةنموبين عن بعض 

 .1 التي تجمع في ةؤتمرها بين ةنموبي العمال وةنموبي أرباب الأعمال بجانب ةمثلي الحكوةات

 وجود اتفاق دوليالفرع الثاني: 

ن العضوي  أذا يعني وه، 2فيها طرافالأ اتفاق دولي بين المول  إلىتستنم المنظم  المولي  في قياةها 

الذي يحمد رضاها. ويعم هذا الاتفاق بمثاب   بالميثاق()وتخضع لإرادة المول أيضا  اختياري ،في المنظم  

وتسمي أيضا)بالميثاق( الذي يحمد ، 3كما يعتبر بمثاب  دستور لها للمنظم  المولي والمؤسس  الوثيقد  المنشئ  

إن ةثل هذا العنصر هو الذي يميز أيضا المنظمات ، المولي كاف  الجوانب القدانوني  الخاص  بالمنظم  

  .المولي  الحكوةي  عن المنظمات غير الحكوةي 

 الاستمرار:الفرع الثالث: 

يعني ذلك ضرورة وصف الاستمرار ولا ، عنصر الاستمرار أو الموام ،يشترط لقديام المنظم  المولي 

وإنما إن تمارس المنظم  كوحمة قانوني  ةتكاةل   المنظم ،وإنما إن تمارس  المنظم ،كل فروع  ىعل

ويميز هذا العنصر المنظم  المولي  عن المؤتمر المولي. فإذا كان المؤتمر المولي  اختصاصاتها بصف  ةستمرة.

 المولي .نه لا يوجم توقيت ةحمد لوجود المنظم  أنجم  ينقدص،ينعقدم لبحث ةوضوع ةعين ثم 

                                                           

  1  عبم الكريم علوان، المرجع السابق، 632

  2   صلاح المين أحمم حممي، دراسات في القدانون المولي العام، الطبع  الأولى، ةنشورات القدا، ةالطا، 0220، ص691.

  3 عبم الكريم علوان، المرجع السابق، ص 622.

Commenté [t1]:  
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 الإرادة الذاتيةالفرع الرابع:  

عا باعتباره تجم ،فالمؤتمر المولي غيرها،هم العناصر التي تميز المنظم  عن أيعم هذا العنصر ةن 

بشخصي   نجم أنها تتمتع المولي ،إةا في حال  المنظم   فيه.دوليا لا يتمتع بإرادة ةستقدل  عن المول المشترك  

ذاتي  ةستقدل  عن إرادة المول الأطراف حيث يكون لها إرادة  الأطراف،قانوني  خاص  وةستقدل  هها عن المول 

  أم وسواء كانت بالأغلبي المنظم ،فيها. ولهذا فان القدرارات أو التوصيات التي تصمر عن المول الأعضاء في 

 .المنظم  المولي  وليس للمول الأعضاء فيها إلىتنسب  بالإجماع،

 المطلب الثالث:

 أنواع المنظمات الدولية

المولي  هبقدا للاتجاه السائم في الفقدوط بحسب ةعيار التقدسيم. وتتنوع، وهذا تتعمد المنظمات المولي 

 وهو ةا سنبينه في النقداط التالي : .1والسلط  والاختصاص، ،العضوي : يوجم ثلاث  ةعايير رئيسي  هي

 معيار العضويةالفرع الأول: 

ةن  المتحمة،م ال  ةنظم  الأة. كما في ح2ا كانت عضويتها ةفتوح  لكل المول تعتبر المنظم  عالمي  إذ 

ثال بعض المول ة علىوقم تكون المنظم  إقليمي  عنمةا تكون العضوي  فيها تقدتصر  .قبلها عصب  الأةم

المنظمات العالمي  لا  إن-هنا –ويلاحظ  الافريقدي.، والاتحاد وةنظم  المول الأةريكي  العربي ،جاةع  المول 

ب الانضمام إليها يستلزم توفير بعض الشروط التي تختلف ةن ذلك إن أسلو  المول،تضم في الواقع كل 

ن يكون أساسا للتفرق  بين ثلاث  أنواع ةن أذا يمكن وه أخرى، ىةن قيود ةن ةنظم  إلحيث ةا تمثله 

                                                           

 https://konouz.com/ar  1 02.62ساع  الاطلاع  60/20/0202تاريخ الاطلاع 

  2 عبم الكريم علوان، المرجع السابق، ص 622.
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نظمات والم العالمي،تحاد البريم اإليها لمجرد أبماء الرغب  ةثال  المنظمات تجيز الانضمام : بعضالمنظمات

 .، كمنظم  الصح  العالمي ، وةنظم  الأغذي  والزراع تخصص  في نطاق الأةم المتحمةالمولي  الم

 نأتشترط فعصب  الأةم كانت لأخرى تختلف ةن ةنظم   ،ةوضوعي شروط بعض المنظمات تضع  -

 ن تكون المول  ةحب أالمتحمة فتشترط ةا الأةم أ ،بنفسها  الانضمام تحكم نفسها تكون المول  طالب

 .وتسعى الى حل النزاعات بالطرق السلمي  ن تكون قادرة علي تنفيذهاأتقدبل تحمل الالتزاةات و  ،للسلام

 .يس الأطلكما في حال  حلف شمال للمنظم . بعض المنظمات تخضع للانضمام لسلط  تقدميري   -

 معيار الاختصاصالفرع الثاني: 

 ى أخر و  ،ختصاصاتةنظمات عاة  الا  إلىتنقدسم المنظمات المولي  ةن حيث الاختصاصات 

ها لتشمل كاف  ةظاهر العلاقات المولي  ةثال اتمات العاة  هي التي تتعمد اختصاصالمنظف ةتخصص .

 ىهذه المنظمات لا تقدتصر نشاطها علف الافريقدي،الاتحاد و العربي ،وجاةع  المول  المتحمة؛ةنظم  الأةم 

ةا المنظمات المتخصص  أ .1جتماعي  والثقدافي والا قتصادي  الميادين الا إلىالنواحي السياسي  ولكن يمتم 

وةنظم  الصح   المولي ،ةنظم  العمل  لةث غيره.نشاط ةعين وةحمد دون  علىفيقدتصر اختصاصها 

 .العالمي 

 معيار السلطات: الفرع الثالث: 

تتنوع المنظمات المولي  ةن حيث قوة السلطات التي تتمتع هها وغالبي  المنظمات المولي  لا تمس 

ار تنسيق نشاط المول الأعضاء عن طريق الاقتراحات وإصم ىتقدتصر عل الأعضاء، بليادة المول س

بغي  تحقديق الغايات التي ةن أجلها تم  المول الأعضاء وإرادة رغب  ىالتوصيات ويتوقف تنفيذ ذلك عل

 .إنشاء المنظم 

                                                           

  1 صلاح المين أحمم حممي، المرجع السابق، ص 693
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 المولي ؟كيف اكتسبت المنظمات المولي  الشخصي   :س

م وقعت الحادث  6293إلى الاعتراف بالمنظم  المولي . ففي سن   حادث  أدت وقعت ج:

المشهورة وهي حادث  اغتيال الكونت برنا دوت وهو ةن كبار الموظفين في الأةم المتحمة ذو جنسي  بريطاني  

الكيان  المرحل  كان وفي تلكأرسل في بعث  إلى فلسطين )قرارات الأةم المتحمة بتقدسيم فلسطين(  والذي

الأةاكن المتواجم هها الكونت فأصيب على أثرها ةا  أحمأرسل قذيف  إلى  ،بالتكوينالعهم وني حميث الصهي

دعوى ضم دول  إسرائيل  وقاةت برفعأدى إلى وفاته. عنمها استنكرت الأةم المتحمة ةا حمث للكونت 

لحق ابارها صاحب  ر أن الحكم صمر باعتغي ،التقداض يفمفعت هاته الأخيرة بعمم اةتلاك المنظم  لأهلي  

اكتسبت المنظمات المولي  الشخصي  المولي  بعم الحكم الصادر ةن  وةن هنابالتعويض  وألزةت إسرائيل

 ةحكم  العمل المولي .

 المبحث الثالث:

 الجنسياتالشركات المتعددة 

را ظتعبر الشركات المتعمدة الجنسيات أحم أهم الفواعل اليوم في الحياة الاقتصادي  العالمي ، ن

ها المالي  وكذا قوت لمورها الكبير في الحياة الاقتصادي  العالمي  وقيادتها للتوجهات العالمي  في هذا الشأن

 . وقم ازدادت قوة هذه الشركات بفضلالمعتبرة وحتى قوتها التكنولوجي  والتقدني  الجم ةتطورة والمتقدمة 

المول الراغب  في نهض  اقتصادي  سريع  وكذا اعتماد أغلب دول العالم عليها خصوصا المول الرأسمالي  و 

المول كثيرة الثروات الطبيعي . ةما ةكنها ةن المخول في علاقات ةباشرة ةع المول والحكوةات جعلها تأثر 

 وتتأثر ايجابا وسلبا ههذه العلاقات المتماخل .
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 المطلب الأول:

 مفهوم الشركات متعددة الجنسيات

لك المؤسسات ذات القدوة المالي  والتطور المعتبر والتي يوجم ةقدرها الشركات ةتعمدة الجنسيات هي ت

الرئيس ي في دول  ةعين  وأنشطتها ةنتشرة عبر عمد ةن دول العالم. وهي تمتاز بجمل  ةن الخصائص نوجزها 

 فيما يلي:

الشركات ةتعمدة الجنسيات تعمل في ةختلف المجالات الاقتصادي  خصوصا تلك المجالات عالي   -

 ؛ي  ةثل قطاع النفط، والاتصالات، والتكنولوجيا الحميث الربح

 ؛تتواجم هذه الشركات في القدارات الخمس ةن العالم -

 وة ةالي  وتكنولوجي  ونفوذ كبيرة؛تتمتع هذه الشركات بقد -

 تتمتع هذه الشركات باستراتيجيات واسع  ودقيقد  تسعى لتحقديقدها ةهما كلفها الاةر. -

 المطلب الثاني:

 الدولية للشركات متعددة الجنسياتنونية الشخصية القا

لقدم اكتسبت الشركات ةتعمدة الجنسيات ةكان  هاة  في الساح  المولي  وهذا بفضل الأدوار 

مة ، فقدوتها المالي  واستثماراتها الضخم  والمعقدالإيجابي  التي تقدوم هها وكذا بفضل الأدوار السلبي  كذلك

طراف الوطني  سواء ةنها المحافظ  على المصالح الوطني  أو جعلها تمخل في علاقات جم ةتماخل  ةع الأ 

الأطراف الأخرى التي تسعى لتحقديق ةصالحا الذاتي . ةما قم يؤدي إلى تضارب المصالح بين الشرك  ةتعمدة 

 الجنسيات والمول  المضيف  لها.
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شأن رأيان فقدم ظهر في هذا ال 1وبخصوص ةمى تمتع هذه الشركات بالشخصي  القدانوني  المولي 

 نبرزهما كما يلي:

 للشركات متعددة الجنسيات الرأي المؤيد للشخصية القانونية الدوليةالفرع الأول: 

الشركات المتعمدة الجنسيات تتمتع بالشخصي  القدانوني  المولي  نظرا لتوفر يرى هذا الاتجاه أن 

 2بعض الخصائص نذكر ةنها:

 ي ةجال العلاقات المولي  خصوصا الاقتصادي  ةنهاالشركات ةتعمدة الجنسيات تلعب دورا هاةا ف -

 ؛على غرار المول 

القديام بمشاريع  أجل عقدودا واتفاقات ةع المول ةن هذه الشركات تبرم في بعض الاحيان كما أن -

 واستثمارات على ةستواها؛

قع  للالتزاةات المو عمالها في هذه المول فهي تحترم قوانينها وتخضع مةا تقدوم بأهذه الشركات عن -

 . وحماي  البيئبنقدل التكنولوجيا  ةنها خصوصا ةا تعلقةع المول  المستضيف  

 الممكن  لحل هذا النزاع. الآلياتفي حال وقوع نزاع فإن التحكيم المولي ألي  دولي  ةن  -

 نسياتالرأي المنكر للشخصية القانونية للشركات متعددة الجالفرع الثاني: 

 3القدانوني  عن الشركات ةتعمدة الجنسيات لعمة أسباب أهمها: ينكر أنصار هذا الاتجاه الشخصي 

                                                           

 لمزيم ةن المعلوةات بخصوص هذا الموضوع أنظر: بوبرطخ نعيم ، الشخصي  القدانوني  للشركات المتعمدة الجنسيات في القدانون المولي العام، 1 

وانظر أيضا: ةرغني حيزوم بمر المين، دريس كمال فتحي، " الشركات ةتعمدة  0266-026ةع  قسنطين ، ةذكرة ةاجستير في القدانون العام، جا

 86، 8، العمد 68الجنسيات في ضوء عناصر الشخصي  القدانوني  المولي ، ةجل  الحقدوق والعلوم السياسي ، جاةع  زيان عاشور، المجلم 

 .023-626، ص ص 0202أكتوبر 

 .602-623رجع السابق، ص ص بوبرطخ نعيم ، الم 2 

 .30-26ص ص  السابق،بوبرطخ نعيم ، المرجع  3 
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إن الشركات ةتعمدة الجنسيات تخضع لقدانون المول  التي يوجم هها ةركزها الرئيس ي أو المول  الام،  -

ولا تخضع للقدانون المولي، وبالتالي فإنه يمكن لهذه المول  ةراقبتها والحم ةن أنشطتها، للتقدليل ةن 

 جمها.، وكبر حتغولها

يعتبر البعض أن الشركات ةتعمدة الجنسيات ةوضوع ةن ةوضوعات القدانون المولي وليست  -

 شخصا ةن أشخاص القدانون المولي.

 البعض يعتبر العقدود المبرة  بين هذه الشركات عقدود ذات طابع خاص وليست اتفاقيات أو ةعاهمات -

 شبيه  بتلك المبرة  بين المول.

 المبحث الرابع:

 ر التحر  حركات

شهم العالم بعم الحرب العالمي  الثاني  حرك  غير ةسبوق  ةن طرق المول المستعمرة ةن أجل 

الحصول على استقدلالها والتحرر ةن المستعمر المعتمي، وبلغت هذه الرغب  أوجها سنوات الستينات 

حسن انت أوالسبعينات ةن خلال ظهور عمد ةعتبر ةن الأقاليم والشعوب التي تسعى لنيل استقدلالها، وك

وسيل  في سبيل ذلك عبر حركات التحرر الوطني  التي كانت تسعى وتعمل ةن أجل الحصول على استقدلالها 

 تارة باستعمال العمل المسلح وتارة أخرى بالعمل السياس ي.

 المطلب الأول:

 مفهوم حركات التحرر 

مال الراةي  الى نيل الاع لي ظهر عقدب اشتمادو حركات التحرر ةفهوم جميم ةن ةفاهيم القدانون الم

الاستقدلال والانفصال عن المول المعتمي  والمستعمرة. وكان ذلك ةن خلال إنشاء كيانات ةعنوي  تضم 

عمدا ةعينا ةن الأشخاص ةن أجل تحقديق غرض واحم وهو الحصول على الاستقدلال. وهذا بفضل ةا تتمتع 
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على الاستقدلال، وكذا توفر قيادة به ةن خصائص، خصوصا ةا تعلق بوحمة الهمف وسموه وهو الحصول 

وطني  حكيم  وشجاع ، والتلاحم والتكاثف الشعبي حول حرك  التحرر الوطني ، وكذا توفير ةا يلزم ةن 

 إةكانات ةادي  وبشري .

فحرك  التحرر هي عبارة عن ةجموع  ةن الأشخاص يحكمهم نظام ةعين ويقدوةون بالعمل المسلح 

ل المعتمي ةن أجل الحصول على الاستقدلال للوصول إلى دول  ةستقدل  ضم السيطرة الاستعماري  والمحت

  :وذات سيادة تحترم وتطبق قانونها داخليا، وتضطلع بالالتزاةات المولي  وتحترةها. نذكر ةنها

 (6292الجزائر ) الوطني.جبه  التحرير  -

 (6222)الصحراء الغربي   .جبه  البوليزاريو لنيل الاستقدلال على المغرب -

 (6293)فلسطين  .وحماس بفلسطينحرك  فتح -

 الثاني: المطلب

 القانونية الدولية لحركات التحرر الشخصية 

لقدم كانت المنظمات المولي  السباق  في نيل الشخصي  القدانوني  المولي  بعم المول، إلا أن الأدوار 

رورة قدلال الوطني أدى الى ضالتي لعبتها حركات التحرر وأهمي  الغرض الذي تسعى لتحقديقده وهو نيل الاست

تمكين هذه الحركات ةن الشخصي  القدانوني  المولي  ةن أجل ةساعمتها على إةكاني  تحقديق غرضها في 

نيل الاستقدلال ولن يكون ذلك سهلا دون تمكينها ةن هذه الشخصي  المولي  حتى يمكن لها اسماع صوتها 

ةثلما تم عرض القدضي  الجزائري  في الأةم المتحمة  1.في المحافل المولي  بالتعريف بالقدضي  وةمى عمالتها

بصفتها حرك  تحرر وتمثل الشعب الجزائري الراغب  6221لأول ةرة ةن قبل جبه  التحرير الوطني سن  

 والساعي لنيل استقدلاله.

                                                           

 .690طالب رشيم يادكار، المرجع السابق، ص  1 



 

 

 لقدانون الموليةصادر ا    الباب الأول: أشخاص المجتمع المولي وةفهوم القدانون المولي

22 

إلا أن هذه الشخصي  المولي  لحرك  التحرر ليست شبيه  بشخصي  المول، فهي ةقدترن  أساسا 

ةن أجله انشأت حرك  التحرر هو الحصول على الاستقدلال وبالتالي فإن الشخصي  القدانوني   بالغرض الذي

فيتم تمكينها ةن عمد ةن  المولي  لهذه الحركات لا تساوى الشخصي  القدانوني  للمول كاةل  السيادة.

 1في الحمود المقدترن  بتحقديق غرضها وهو نيل الاستقدلال. والالتزاةاتالحقدوق 

 

 

 خامس:المبحث ال

 دولة الفاتيكان

تعبر دول  الفاتيكان حال  فريمة ةن نوعها بخصوص التكوين السياس ي والجغرافي المتطلب لقديام 

هكتار،  99المول ، فهي عبارة عن دول  داخل دول ، فهي تمتم داخل التراب الإيطالي وبالضبط على ةساح  

لكاثوليكي ، فقدم اكتسبت هذه الكنيس  ويسكنها عمد ةن الأشخاص أغلبهم ةن رجال المين والكنيس  ا

 وعبرها هذه المول  الشخصي  القدانوني  المولي ، ويتم ةعاةلتها بمثاب  دول  كاةل  السيادة.

 المطلب الأول:

 مفهوم دولة الفاتيكان

 رغم كونها أصغ
 
ا وةساح  دورها وأهميتها ةن كونها ةركز القديادة هذه المول  تستقدي ر دول العالم سكان 

ةليار نسم ، كذلك ةن كونها  6.692في العالم والتي يربو عمد أتباعها على للكنيس  الكاثوليكي   ي الروح

                                                           

 .698-690المرجع نفسه، ص ص  1 
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 عن ةتاحفها تحفظ في 
 
دوارها أةجموع  ةن أرقى المنتوجات الفني  للجنس البشري على ةر العصور، فضلا

 .القدضايا السلمي  والأخلاقي  التي تمافع عنهافي عمد ةن 

كان البابا يتمتع بالسيادة على العالم الكاثوليكي في إقليم يشبه  6222بقدت عام ففي الفترة التي س

 68أقاليم المول رغم صغره. ولكن الحكوة  الإيطالي  اكتسحت بجيوشها هذا الإقليم وأصمرت ةرسوةا في 

جب ، لكن هذه الحقدوق لم تع1سمي بقدانون الضمانات الذي اعطى بعض الحقدوق والمكان  للبابا 6326ةاي 

البابا فيما بعم ورآها غير كافي  فبمأ الطرفان ةفاوضات ةن جميم كان نتيجتها التوصل الى ةعاهمة لاتران 

والتي كانت بمثاب  اعتراف ةن قبل الحكوة  الإيطالي  للبابا بالسلك  على دول  الفاتيكان  6202فيفري  66في 

 2وباستقدلالي  هذه المل  عن إيطاليا.

 المطلب الثاني:

 أركان الدولة في دولة الفاتيكان توفر مدى 

كما أشرنا سابقدا يشترط لقديام المول  في القدانون المولي ضرورة توفر أربع أركان وهي الشعب، الإقليم، 

 السلط  والاعتراف، وعنم اسقداط هذه الأركان على دول  الفاتيكان نجها ةتوفرة.

الذين يمثلون شعب دول  فبخصوص الشعب تتشكل دول  الفاتيكان ةن عمد ةن الأشخاص 

أغلبهم ةن رجال المين بمختلف رتبهم، أةا بالنسب  للإقليم 3شخصا  302الفاتيكان والذين يبلع عمدهم 

تضم عمدا ةن الكنائس  0كلم 2.9فهو ذلك الحيز الجغرافي الذي يقدع في قلب ةمين  روةا على ةساح  تمتم لـ 

كان، فإن هذا الوجود لم يصبح بالشكل المستقدل المتعارف ورغم الوجود التاريخي للفاتي والأبني  الميني 

حين تمِّ توقيع ثلاث ةعاهمات في قصر لاتران بين الحكوة  الإيطالي  التي  6202جوان  22 عليه اليوم، قبل

                                                           

  1 عبم الكريم علوان، المرجع السابق، ص 619.

  2 صلاح المين أحمم حممي، المرجع السابق، ص 622.

 www.wikipedia.orghttp//   3 06.92ساع  الاطلاع  69/0/66/0202تاريخ الاطلاع 

http://www.wikipedia.org/
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 ،بيترو كاسباري ، الكاردينال بيوس الحادي عشروةمثل البابا  بينيتو ةوسيلينيبقديادة فاشي  كانت آنذاك 

نظمت الاتفاقيات الثلاث العلاق  بين الفاتيكان والمول   لاتراناتفاقي  وعرفت هذه الاتفاقيات باسم 

أن يكون الفاتيكان بحموده الحالي ، جزء ةستقدل عن المول  الإيطالي  وةمار ةن الإيطالي ، ونصت على 

المول   ، فهو رئيس هذههذا الأخير الذي يمثل السلط  المطلقد  والمعترف هها لقديادة دول  الفاتيكان .قبل البابا

تراف المولي وقائمها ةمثلها في الماخل والخارج ويمخل في علاقات ةع ةختلف المول. أةا بخصوص الاع

 لمبعوثينةعها افجل دول العالم تتعرف ههذه المول  ودخلت ةعها في علاقات ديبلوةاسي  وقنصلي ، وتتبادل 

 الميبلوةاسيين.

المول  قم اعترف هها كشخص دولي يستطيع ان يملك حقدوقا دولي  ةهما  ن هذهأإذن يمكن القدول  

 1ي  المترتب  على عاتقده كيفما كانت ةقدررة بالقدانون.كانت هذه الحقدوق ويتمكن ةن أداء الالتزاةات المول

 المبحث السادس:

 الفرد

ء رزت عمة أراتعتبر إشكالي  الفرد في القدانون المولي ةن أهم قضايا القدانون المولي، ولهذا فقدم ب

 ن هذا ةا سنعمل على تبيانه فيما يلي:وةمارس في هذا الشأ

 المطلب الأول:

 انون الدولية مكانة الفرد في القاشكالي

لا يزال كون الفرد شخص ةن أشخاص القدانون المولي ةحل جمل وخلاف بين فقدهاء القدانون 

المولي، بالرغم ةن الاستقدرار بعض الش يء ةؤخرا واعتبار الفرد في بعض الأحيان شخصا ةن أشخاص 

                                                           

، ص ص 6222أحمم عبم الحميم عشوش، عمر أبوبكر خشب، الوسيط في القدانون المولي العام، ةؤسس  شباب الجاةع ، الإسكنمري ،  1 

18-12 
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ةن  الفرد شخص القدانون المولي، في حين لا يزال البعض ةن فقدهاء القدانون المولي يرفضون فكرة اعتبار 

أشخاص القدانون المولي لما قم يثيره ذلك ةن ةشاكل كتناقص سيادة المول  الوطني ، واستعمال حج  

 .1حماي  الفرد ةن أجل التمخل في الشؤون الماخلي  للمول 

م ي  والشروع في القديام برزت أهمي  الفرد في القدانون المولي عقدب نهاي  الحرب العالمي  الثانولقد

كمتي نشاء ةحرائم خطيرة في حق الافراد والإنساني ، وكان ذلك عبر إفراد المتهمين بارتكاب جبمحاكم  الأ 

للمعاقب  على جرائم الحرب، وضم السلم، وضم الإنساني ، حيث كان الفرد  6292عاةي  نورةبرغو طوكيو 

ام القدانون المولي ويظهر اهتم 2الطبيعي طرفا في هذه المحاكمات كشخص ةن أشخاص القدانون المولي العام.

 3بالفرد بصف  خاص  في الأةور التالي :

 ابرام ةعاهمات دولي  تعترف للأفراد بجمل  ةن الحقدوق؛ -

 ظهور أنظم  دولي  لحماي  الافراد؛ -

 تحميم ةركز الأجانب في القدانون المولي؛ -

 ضمان حقدوق الانسان دوليا؛ -

 الاهتمام بوضع اللاجئين؛ -

   لأجل زيادة حمايتها.الاهتمام بفئات ةعين  ضعيف  وهش -

وقم تم تفسير هذا الظهور للفرد على الساح  المولي  بتمتعه بالشخصي  القدانوني  المولي ، كونه 

يتمتع بصلاحيات القديام بالأعمال القدانوني  المولي  واتخاذ القدرارات في هذا الشأن بإرادته المنفردة دون 

 .الحاج  للرجوع لمولته

                                                           

  1 صلاح المين أحمم حممي، المرجع السابق، ص 622.

  2 صلاح المين أحمم حممي، المرجع السابق، ص 622.

  3 عبم الكريم علوان، المرجع السابق، ص 612.
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 المطلب الثاني:

 ن مكانة الفرد في القانون الدولياء المختلفة بشأالآر 

 :1ث اراء رئيسي  نختصرها فيما يليلقدم برز في هذا الشأن ثلا 

 المدرسة الوضعيةالفرع الأول: 

ن المول  هي الشخص المولي الوحيم لما تمتاز به ةن سيادة، في حين لا يعتبر يرى أنصار هذه الممرس  أ

 ولي، كما أن القدانون المولي، لأنه لا يتمتع بميزة وضع قواعم القدانون المالفرد ةن أشخاص القدانون المولي

صار هذه النظري  بأن الفرد قم يكون أحيانا دولهم، وهذا بالرغم ةن اعتراف أن لا عن طريقلا تخاطبه إ

 ةحلا للحقدوق والالتزاةات التي يقدررها القدانون المولي.

 المدرسة الواقعيةالفرع الثاني: 

هذه النظري  أن الفرد هو الشخص الوحيم في القدانون الماخلي والقدانون المولي، وينكرون  صار يرى أن

ع  الا أداة لتحقديق ةصالح الجمول  وفكرة سيادة المول  باعتبار أن المول  ةا هي إالشخصي  القدانوني  للم

 .فرادل  في خمة  الأ و ن المأفراد، أي والتي تتشكل ةن الأ 

                                                           

 .626-622ةحمم عزيز شكري، المرجع السابق، ص ص  1 
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  الحديثةالمدرسة الفرع الثالث: 

تخذت هذه الممرس  ةوقفا وسطا بين الممرس  الوضعي  والممرس  الواقعي ، حيث لا تعتبر الفرد ا

ةوضوعا للقدانون المولي ولا شخصا ةن أشخاصه ولكنها تعتبره المستفيم الأخير ةن احكاةه، وبالتالي 

 1:فبالنسب  لهم

 لحقدوق في القدانون المولي ةحمودةهليته المقدررة لاكتساب اأن للفرد وضع الشخص المولي لكن أ -

لا يمارس هذه الحقدوق بنفسه إلا في بعض الحالات المحمودة دون أن يؤثر ذلك على اعتبار الفرد  -

 ليس ةن اشخاص القدانون المولي المعتادين.

لى غاي  اليوم يثير العميم ةن الإشكالات بالرغم ةن أنه اثبت بأنه ةوضوع ةن ولا يزال وضع الفريم إ

. في حين يرى الأستاذ ةحمم عزيز شكري " بخصوص وضع الفرد في القدانون ت القدانون الموليةوضوعا

المولي الإسلاةي لا يثير نفس الجمل الذي يثيره في ظل القدانون المولي المعاصر، فللفرد في ظل عقدم الأةان 

طرفين ن الأجنبي ةلزك للشخصي  دولي  ةعترف هها فعقدم الأةان القدائم بين دار الإسلام ةمثل  في أةيرها وبي

  2تماةا كما تلزم ةعاهمة ةعقدودة بين دار الإسلام ودار الحرب كمولتين ةستقدلتين"

 

 

 

 

 

                                                           

  1 ةن أهم ةناصري هذا الرأي: شارل روسو و بول ريتر.

 .622ةحمم عزيز شكري، المرجع السابق، ص  2 
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 الفصل الثاني:

 الدولي مفهوم القانون 

يضم القدانون المولي العام القدواعم المولي  التي تعتبرها الأشخاص المخاطب  هها ةلزة  لها بعلاقاتها 

القدانون المولي ف ،دولتهالتي يلزم الفرد باحترام قانون بلاده أو  وةماها القدوةدل في طبيعتها المتبادل  بقدوة تعا

 التي تنسجم ةع هذه الحقدوق.  وعلم الالتزاةاتالعام هو علم الحقدوق القدائم  بين أشخاص 

فأطلق عليه الروةان اصطلاحا قانون الشعوب كما ,و قم أطلقدت عمة تسميات على هذا القدانون 

و كذا قانون   ،كما أطلق عليه كذلك القدانون المولي ,ق عليه كذلك قانون الأةم المتحمة أو قانون المول أطل

و التسمي   ,العلاقات المولي  أو قانون عبر المول أو قانون السياس  الخارجي  أو قانون الحرب و السلم

 القدانون المولي العام. : المستقدر عليها حاليا هي

 المبحث الأول:

 يف القانون الدوليتعر 

 :1تثلاث  اتجاهاتقدسيمها إلى  ولكن يمكن ،القدانون قدم اختلفت التعريفات بصمد هذا ل

                                                           

  1 ةانع جمل عبم الناصر، القدانون المولي العام، الطبع  الاولى، دار الفكر الجاةعي، الاسكنمري ، 0262، ص ص 02-63.
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 المطلب الأول:

 الكلاسيكي الاتجاه

"ةجموع  القدواعم القدانوني  التي تنظم العلاقات بين  بأنه:يعرف أنصار هذا الاتجاه القدانون المولي 

ن زاعات التي يمككذا النو  الواجبات بين المول فقدطنظيم الحقدوق و ذا القدانون يعني بتالمول" وةعناه أن ه

هولنمي قديه العلى رأسهم الفاغلب الفقدهاء في هذه المرحل . و  هو نفس النهج الذي سار عليهآن تثار بينها و 

ن المولي إلا أن التعريفات الكلاسيكي  للقدانو ، ظل هذا التعريف صاةما ةمة قرونو  6102جريسيوس عام 

التطور الذي عرفه القدانون المولي خصوصا بالنسب  لظهور أشخاص دوليين لا تواكب العصر و أصبحت 

 هذه التعريفات غير ةقدبول .  وبالتالي أصبحتجمد 

 المطلب الثاني:

 الموضوعيالاتجاه 

يرى هذا الاتجاه أن الفرد هو فقدط شخص ةن  حيث الكلاسيكي الاتجاه ،هذا الاتجاه انتقدم

المولي  للمول  ةجرد افتراض ليست لها  وأن الشخصي ولي الذي يملك الإرادة أشخاص القدانون الم

إلا أن هذا الاتجاه لم يكن له  ،الموليبالتالي فهي ليست شخص ةن أشخاص القدانون في الوجود و حقديقد  

 تأثيرا واسعا على اعتبار المكان  التي تحوزها المول  في المجتمع المولي. 

 :المطلب الثالث

 الحديث الاتجاه

ذهب هذا الاتجاه إلى اعتبار القدانون المولي ذلك القدانون الذي ينظم العلاقات بين أشخاص المجتمع 

 حركات-الجنسياتالمتعمدة  الشركات-المولي القدانون المولي( على رأسهم المول  إلى جانب المنظمات )المولي 
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القدانون  اصةن أشخف بين ةن يعتبره شخص أةا بالنسب  للفرد فقدم تأثر بشأنه خلا  الفاتيكان، دول -التحرر 

 . 1ةوضوع ةن ةوضوعات القدانون المولي إن الفردإلا انه يمكن القدول  ،كذلكيعتبره  لا وبين ةنالمولي 

 :المطلب الرابع

 النظرية الإسلامية

"بأنه ةجموع  ةن  المولي:الذي يعرف القدانون  ،الإسلاةيإلى جانب هذه التعريفات يوجم التعريف 

 يقدبلها في العلاقات المولي " فهو ينظمةر هها الإسلام و القدواعم التي يأاعم وةا جرى العمل الإسلاةي به و القدو 

الإسلام أسس العلاقات  وقم وضع ،إسلاةي كذا بالمول الغير ل  الإسلاةي  بالمول الإسلاةي  و علاقات المو 

 وأنثى وجعلناكم شعوبان خلقدناكم ةن ذكر "يا أيها الذين اةنوا إ تعالى:المولي  في القدران ةصماقا لقدوله 

 2إن أكرةكم عنم الله اتقداكم إن الله عليم خبير". وقبائل لتعارفوا

أكمت الآيتين  .3لعلكم ترحمون" واتقدوا الله"إنما المؤةنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم  :وقوله أيضا

 . 4هوم الإسلاةيلقدواعم خاص  في المف والأةم والتي تخضعةوضوع العلاقات بين الشعوب 

 :المبحث الثاني

 العامالقانون الدولي  فروع

عرف القدانون المولي العام تطورا كبيرا أدى إلى اتساع دائرة الروابط القدانوني  التي يحكمها فأصبح 

 ،لموليافروع القدانون  وأصبحت ةنبالتالي يمتم إلى فروع كانت حكرا فقدط على القدانون الماخلي فانتقدلت 

                                                           

 .02ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص  1 

  2  الآي  68 ةن سورة الحجرات

  3  الآي  62 ةن سورة الحجرات

  4 ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص 02.



 

 

 لقدانون الموليةصادر ا    الباب الأول: أشخاص المجتمع المولي وةفهوم القدانون المولي

31 

القدانون المولي بين فروع  وتختلف تقدسيمات ،المولينها تنظم ةجال ةن ةجالات القدانون كل واحمة ةو 

 فروع حميث .و تقدليمي  

 الأول:المطلب 

 الدوليالتقليدية للقانون  الفروع

يوجم العميم ةن الفروع التقدليمي  للقدانون المولي العام وهتي تلك التي كانت سباق  للظهور في 

 وتتمثل في: ذا القدانون المراحل الأولى لنشأة ه

 (المنظمات الدولية )قانون قانون التنظيم الدولي الفرع الأول: 

جهزتها وهياكلها واختصاصاتها وهو ذلك القدانون الذي يهتم بكيفي  إنشاء المنظمات المولي  وأ

ذه وعموةا تنقدسم ه، 1المجتمع المولي وباقي أشخاصالمول  وفيما بينبينها  والعلاق  فيما ،أهمافهاو 

 وةنظمات غير ةنظمات حكوةي   :عمم أنواع بحسب ةعيار التقدسي  ونج في هذا الشأن ةثلا المنظمات إلى

 .2، ةنظمات عاة  ةنظمات ةتخصص ، ةنظمات عالمي  وةنظمات إقليمي حكوةي 

 الجوي القانون الدولي الفرع الثاني: 

 ،المولي لمواصلات الجوي  ا ضالجوي، لأغرايضم هذا النوع القدواعم الخاص  باستعمال الفضاء 

فيق لأجل التو  ،دولي ودور المنظمات والهيئات المولي  في تنظيم هذا الفضاء الحساس بموجب اتفاقيات 

 .3واتفاقي  باريس ،6299أهمها اتفاقي  شيكاغو  ،وةصلح  المول بين المصلح  المولي  

                                                           
1 David Ruzie, Gerard Teboul, droit international public, dalloz, 22eme edition, France, 2013, p 178. 

  2 لمزيم ةن المعلوةات عن المنظمات المولي  انظر الجزء أعلاه ةن المطبوع .

  3 عبم الكريم علوان المرجع السابق، ص  ص 681-689.
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 الاقتصاديالقانون الدولي الفرع الثالث: 

جاري والتالقدانوني  التي تنظم العلاقات بين المول في المجال الاقتصادي  يضم هذا الفرع القدواعم

يير تس اوالتجاري ، وخصوصاجل الوصول إلى تعاون فعال بين المول في ةجال المبادلات الاقتصادي   ةن

 في حال  وجود نزاع. والحلول الممكن الاستثمارات الأجنبي  

 الدولي:قانون القضاء الفرع الرابع: 

واعم حيث يتناول القد ،الحربالفرع يتعلق بالمحاكم المولي  بأنواعها المختلف  وقت السلم ووقت هذا 

اتفاقيات دولي .  وهذا بموجب اختصاصاتها، ،هياكلها ،أجهزتها ،إنشائهاالخاص  ههذه المحاكم خاص  كيفي  

 يمكن ان يطلق على اي ، كمالمولالتي تضمنت النظام الأساس ي للمحكم  الجنائي   6223اتفاقي  روةا  ةثل:

 . 1قانون الإجراءات القدضائي  المولي  الفرع:هذا 

 النزاع المولي

 )الحل(

            سلمي ودي                                                                               

 قضائي

 شبه قضائي(   )التحكيم          المفاوضات/ الوساط / التوقيف/ التحقديق                      

الجنائي   المولي ( )المحكم العمل  )ةحكم أوقات الحرب            القدضاء المولي: أوقات السلم         

 المولي (

                                                           

م عمر، القدضاء المولي وتأثير السيادة الوطني  في تنفيذ الاحكام الملي  لمزيم ةن المعلوةات ههذا الخصوص انظر: جمع  صالح حسن ةحم 1 

  .6223ةع دراس  تحليلي  لاهم القدضايا المولي ، دار النهض  العربي ، القداهرة، 
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 الجنائيالقانون الدولي الفرع الخامس: 

م جرائم ض ،ةالإباد الحرب، جريم جرائم  وهي:هذا الفرع يتضمن القدواعم المتعلقد  بالجرائم المولي  

 .1لها والعقدوبات المقدررةةحاكم  الأشخاص المتهمين  ويحمد إجراءات ،وجريم  العموانالإنساني  

 الثاني:المطلب 

 الدوليالحديثة للقانون  الفروع

نظرا للتطور الذي يعرفه القدانون المولي العام ظهرت فروع جميمة اهتمت بمواضيع جميمة في 

 ةنها:لفروع نذكر هذه ا وةن بينالقدانون المولي 

 القانون الدولي لحقوق الإنسانالفرع الأول: 

 وقت السلم، كما ينظم وحرياته الأساسي يضم هذا الفرع القدواعم المتعلقد  بقدضايا حقدوق الإنسان 

 هذا الفرع الحماي  الواجب  لهذه الحقدوق خصوصا في ةبمأ السيادة الوطني .

 قانون حقدوق الإنسان

 

                                                                                                                                                          نص عليها في الاتفاقي                       الحماي  الواجب  لهذه الحقدوق                                                       تقدرير الحقدوق وال

 .صورة طوائف لحماي  حقدوق الانسان والمعاهمات في

العالمي:  الحماي  نظامفي هذا الصمد توجم عمم أنظم  لحماي  حقدوق الانسان ونذكر بالخصوص و 

 هي: و لحقدوق الانسان  والأنظم  الاقليمي  .2الأةم المتحمة ONU )الأةمي(

                                                           

والممارس   بمر المين ةحمم شبل، الحماي  المولي  الجنائي  لحقدوق الانسان وحرياته الأساسي ، دراس  في المصادر والأليات النظري  1 

 1 0266العملي ، الطبع  الأولى، دار الثقداف  للنشر والتوزيع، الأردن، 

لمزيم ةن المعلوةات عن هذا النظام انظر: اليازيم علي، إنجازات واخفاقات الأةم المتحمة في ةواجه  قضايا وةسائل حقدوق الانسان،  2 

  .0261ع  عناب ، أطروح  دكتوراه في القدانون المولي والعلاقات المولي ، جاة
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 نظام الحماي  الافريقدي. -

 ي  الأوروبي.نظام الحما -

 نظام الحماي  الأةريكي.  -

 .نظام الحماي  العربي -

 القانون الدولي للبحارالفرع الثاني: 

لتي ا والمحيطات وةواردها الحي يضم هذا الفرع القدواعم المنظم  للاستغلال المشترك لثروات البحار 

تخضع  قليمي  أو باقي المناطق التيولاي  كل دول  شاطئي  في ةياهها الا وبيان حمودتقدع في الماء أو أسفل الماء 

 . 1لها أو حتى المناطق التي لا تخضع لها

 

 

 المنطقد  المجاورة                  

 

 

 

 

 

المول  الحبيس : هي المول  التي ليس لها ةنفذ بحري ةثل: ةالي، سويسرا، بإةكانها التنسيق ةلاحظ : 

 . )الصيم(الفائض ةن الثروات الحي  على غرار الأسماك  ستغلاللا ةع المول المجاورة 

                                                           

  1 أنظر في هذا الشأن: جمال ةحي المين، القدانون المولي للبحار، الطبع  الأولى، دار الخلموني ، الجزائر، 0222.

إلى أعالي البحار  1إلى غاية  تناقص  

ميل بحري 911 المنطقة الاقتصادية الخالصة  
 أعالي البحار 

 أعالي البحار 

ار 
لبح

ي ا
عال

ل أ
سف

أ
 

( المنطقة 7)  

 البر 

بر الدولة المغمورة 
(  0)بالماء   

 المياه الاقليمية 

ميل بحري 09 ميل بحري 09   
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 القانون الدولي للاجئينالفرع الثالث: 

القدانوني اللاجئين، ةن خلال  والمتعلقد  بالمركز  والأحكام المنظم يشمل هذا الفرع ةجموع  القدواعم 

ذا بيان حقدوق هؤلاء الواجب توافرها حتى تكون أةام وضع لاجئ، وك وتحميم الشروطتعريف اللاجئ 

جئ: الأحكام المنظم  لوضع اللا وةن أهمعليهم أةام المول  التي يلجؤون إليها،  والالتزاةات المترتب اللاجئين 

 . 6226اتفاقي  الأةم المتحمة لحماي  اللاجئين لسن  

 القانون الدولي الانسانيالفرع الرابع: 

بحماي  الأشخاص المتضررين أثناء النزاعات  علقد والاتفاقي  المتيضم هذا الفرع القدواعم العرفي  

المسلح  خصوصا أولئك الذين لا يشاركون في العمليات الحربي  سواء كانوا أشخاص أو كانوا ةمتلكات، 

كما يهمف هذا الفرع إلى جعل الحرب أكثر انساني  بضبط القدواعم بين المتحاربين ووضع ضوابط تمنع 

 الذي ةن شأنه التقدليل ةن الخسائر.  الاستخمام المفرط للسلاح الأةر 

 القانون الدولي الاداري الفرع الخامس: 

خصوص التي تنشأ ب والعلاقات القدانوني يضم هذا الفرع القدواعم التي تهتم بالوظيف  العاة  المولي  

ي الفرع أهمي  ف وأصبح لهذا ،المولي الذين يمارسون ةهام في المنظمات  وهم أولئكالموظفين الموليين 

 العصر الحميث بسبب ازدياد عمد المنظمات المولي .
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 قانون الفضاء الخارجيالفرع السادس: 

طور التكوين يضم ةجموع  القدواعم المنظم  للقدضاء  وةازال فيهذا الفرع يعتبر حميث التكوين 

ون أن ، دالخارجي للحيلول  أةام الطماع في اقسام هذا الفضاء، والعمل على جعله فضاء ةشتركا للإنساني 

 . 1تبسط أي دول  سيطرتها عليه ةما قم ينجم عنه ةشاكل عميمة

 والقضاء الدوليقانون التحكيم الفرع السابع: 

ي  الوظيف  القدضائ وتتم ةباشرةيضم هذا الفرع القدواعم المنظم  الممكن  لحل النزاعات حالا سليما 

النزاعات على ةحكمين ةن اختيار الأطراف هو عرض  فالتحكيم:. وأسلوب القدضاءبأسلوبين: أسلوب التحكيم 

 تجه إليهويالذي لا يشارك الطراف المتنازعين في وضعه بل هو قائم ةن قبل  المولي:المتنازع  عكس القدضاء 

  2كل ةن له نزاع ةن أجل الوصول إلى حلول قضائي .

 القانون الدولي للحدود الفرع الثامن:

ود سواء كانت حم وتخطيطها عمليا  برسم الحمود المولي  هذا القدانون يهتم بوضع القدواعم المتعلقد

 وقرارات المنظماتالفرع عمد ةن الاتفاقيات  ويضم هذابري  أو بحري  كتحميم حمود الجرف القداري، 

المولي كلها في سبيل إرساء الحمود ةعروف  بين المول بغي  التقدليل ةن النزاعات  وأحكام القدضاءالمولي  

 تبار أن الحمود ةن أهم ةصادر النزاعات بين المول.بين المول، على اع

                                                           

  1 عبم الكريم علوان، القدانون المولي المعاصر، الكتاب الثاني المرجع السابق، ص 686. 

د، الاقضي  المولي  المتخصص ، ةنشورات ةخبر المراسات القدانوني  والسياسي ، جاةع  لمزيم ةن المعلوةات انظر: اليازيم علي، نوار شهرزا 2 

  .0200أم البواقي، الجزائر، 
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 القانون الدولي للبيئةالفرع التاسع: 

أصبحت البيئ  تحتل ةكان  هاة  في ةجال العلاقات المولي  خصوصا في ظل المشاكل البيئي  التي 

برةت لي  وايعاني ةنها العالم وتأثيرها على حياة الناس ةستقدبل البشري  ككل، ولهذا عقدم المؤتمرات الم

 1.يسعى لوضع قواعم ةنظم  وةحافظ  على البيئ الاتفاقيات في أطار القدانون المولي للبيئي  هذا الأخير الذي 

                                                           

  1 لمزيم ةن المعلمات انظر: ةحسن افكيرين، القدانون المولي للبيئ ، الطبع  الأولى، دار النهض  العربي ، القداهرة، 0221.
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 :الثاني الباب

 لقانون الدوليالاصلية ل صادر الم

عليها عمد ةن الاتفاقيات  صتوقم نهذا القدانون،  وتطورت بتطور ت ةصادر القدانون المولي دتعم

ةصادر أخرى ذات قيم  في ةجال القدانون  ولكن ظهرت 6222ةن اتفاقي  التحكيم لسن   22ةثل المادة 

 أنواع:  (28)هذه المصادر إلى ثلاث   ويمكن تقدسيمجمل فقدهي بخصوص هذا المصمر،  ولهذا ثار المولي 

 ةصادر رسمي .  -

 ةصادر احتياطي .  -

 ةصادر أخرى.  -

ةن النظام الأساس ي لمحكم  العمل المولي  حيث نجمها قم نصت: "  83نص المادة  جوع إلىوبالر 

 ي هذا الشأن. ف وهي تطبقوظيف  المحكم  الفصل في المنازعات التي ترفع أةاةها وفقدا لأحكام القدانون المولي 

لمول تضع قواعم ةعترف هها صراح  ةن جانب ا والخاص : التيالاتفاقيات المولي  العاة   -

 المتنازع . 

 العادات المولي : المعتبرة بمثاب  قانون دل عليه تواتر الاستعمال.  -

  )المتحضرة(ةبادئ القدانون العاة : التي أقرتها الأةم المتممين   -

أو السابقد   المولي( )القدضاءأحكام المحاكم  –الفقده  وهي:كما توجم ةصادر أخرى احتياطي  

 . والانصافالعمل  ةبادئ-القدضائي 

 الأعمال الصادرة عن الادارة المنفردة للمول.  –قرارات المنظمات المولي   فهي:أةا المصادر الأخرى 

 

 



 

 

 ةصادر القدانون المولي       الباب الثاني: المصادر الأصلي 

40 

 

 الفصل الأول:

 المعاهدات الدولية

تحكم  قريب كانت وحتى وقتتحتل المعاهمات المولي  المرتب  الأولى في تعماد ةصادر القدانون المولي، 

 وعملي  جماعي فقدهي   وبذلت ةجهوداتتي تستمم ةن العرف المولي عملي  إبرام المعاهمات القدواعم ال

المجهودات باعتماد اتفاقيتي فيينا لقدانون  وتوجت هذهلإبرام المعاهمات،  )تقدنيين(فردي  لوضع قانون و 

 . 6231فيينا لقدانون المعاهمات  والثاني  اتفاقي ، 62122الأولى  1المعاهمات

ون الأساس ي لإبرام المعاهمات المولي  حيث تبينان طريقد  ابرام الاتفاقيتين القدان وأصبحت هاتين

م ةن المولي  يثير العمي المعاهمة وتطبيقنفاذها و غاي  انتهائها  وةفهوةها وةراحلها وةعوقاتها إلىالمعاهمة 

وسمو المعاهمات  والمكاني والشخص ي وةسأل  تعاقبالمشاكل خاص  ةا تعلق ةنها بالسريان الزةاني 

                                                           

عرف باسم اتفاقي  فيينا لقدانون المعاهمات  1   
ُ
هي اتفاقي  دولي  تنظم المعاهمات بين المول فهي المستور والشريع  الأم في هذا الشأن. وت

"ةعاهمة المعاهمات"، وهي تضع قواعم وإجراءات وةبادئ توجيهي  شاةل  لكيفي  تعريف المعاهمات وصياغتها وتعميلها وتفسيرها وتطبيقدها 

ا لـ القدانون المولي العرفي وةمارسات المول فيما يتعلق بالمعاهمات ام. وتعتبروانهائها وابطالها وتعليق تنفيذها بشكل ع إذن  .هذه الاتفاقي  تموين 

ا في النزاعات حول تفسير المعاهمة
 
 ةوثوق

 
 .تعتبر ةعاهمة فيينا لقدانون المعاهمات واحمة ةن أهم الصكوك في قانون المعاهمات وتظل دليلا

همات اعتممت ةن قبل المؤتمر الأةم المتحمة بشأن قانون المعاهمات الذي عقدم بموجب قراري الجمعي  العاة  اتفاقي  فينا لقدانون المعا 2  

، وقم عقدم المؤتمر في دورتين في 1967كانون الأول/ديسمبر6المؤرخ في2287، ورقم1966كانون الأول/ديسمبر5المؤرخ في 2166للأةم المتحمة رقم

، واعتممت الاتفاقي  في ختام 1969آيار/ةايو22نيسان/ابريل إلى9وخلال الفترة ةن1968آيار/ةايو24إلى آذار/ةارس26فيينا خلال الفترة ةن

. وتم التصميق عليها ةن قبل 1980كانون الثاني/يناير27ودخلت حيز النفاذ في 1969أيار/ةايو23وعرضت للتوقيع في 1969أيار/ةايو22أعماله في

دول  أعضاء في الأةم المتحمة لم توقع عليها ولم  11ل  أخرى وقعت عليها ولم تصمقها بعم، بينما يوجم دو  62. و0263دول  الى غاي  يناير  661

 .النحو اتصمق كذلك على رأسها الولايات المتحمة الأةريكي ، التي تعترف بأجزاء ةنها باعتبارها إعادة صياغ  للقدانون العرفي وةلزة  لها على هذ
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 يذهاوةراجعتها وتعميلها وبطلانها وإنهائها وتعليق تنف وكذا تفسيرهاالقداض ي الوطني،  وةكانتها أةام اتالمعاهم

 ... إلخ.

 المبحث الأول:

 وأنواعهاتعريف المعاهدة 

ةختلف  والتحالف بينظهرت المعاهمة ةنذ العصور القدميم ، حيث كانت تبرم ةعاهمات الصلح 

 المولي.  قواعم العرف وكانت تحكمهاالشعوب 

 المطلب الأول:

 تعريف المعاهدة

 يلي: سوف نمرس ونبين في هذا الجزء التعريف الفقدهي والتعريف القدانوني للمعاهمة وفق ةا

 التعريف الفقهي للمعاهدةالفرع الأول: 

عرف العميم ةن فقدهاء القدانون المولي المعاهمة حيث أورد المكتور ةحمود عزيز شكري عمد ةن 

: حيث عرفها أوبنهايم " كل اتفاق ذي صف  تعاقمي  بين دولتين أو ةنظمتين دوليتين 1ما يليهذه التعاريف ك

ةن شأنه إنشاء حقدوق والتزاةات بين الفرقاء المعنيين" وعرفها ستريك بأنها " اتفاق تقديم بموجبه دولتان أو 

أو  قداء ارادة الفرقاء فأي وسيل اكثر علاق  فيما بينهما في ظل القدانون المولي، وةا دام الاتفاق يمل على الت

وثيقد  يمكن أن تسمى ةعاهمة بغض النظر عن الشكل الذي صيغ به نصها"، ويعرفها كلسن " الاتفاق الذي 

ترتبط به عادة دولتان أو أكثر في ظل القدانون المولي" ويعرفها اللورد  ةكنير بأنها" اتفاق ةكتوب تهمف 

  بينهما ضمن نطاق القدانون المولي" ويعرفها ةشروع جاةع  هارفارد بموجبه دولتان أو أكثر الى اقاة  علاق

                                                           

 .961-962، ص ص 0222ى القدانون المولي العام، الطبع  العاشرة، ةنشورات جاةع  دةشق، دةشق، ةحمم عزيز شكري، ةمخل ال 1 
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هما في علاق  فيما بين –أو تسعيان لتأسيس  –بأنها " الاداة الرسمي  لاتفاق تؤسس بموجبه دولتان أو أكثر 

 ظل القدانون المولي"

 ف المعاهدة في الشريعة الاسلاميةتعريالفرع الثاني: 

صطلاح الفقدهي الإسلاةي بأنها: " اتفاق صادر بين دار الإسلام أو دول  يمكن تعريف المعاهمة في الا 

إسلاةي  أخرى أو جماع  ةعين  غير ةسلم  لتنظيم علاقات قانوني  ذات طابع دولي فيما بينها أةا المسائل 

اكم بإنهاء حةام الالعنصر المولي المهم ةثل: أةر الإ الجزئي  الجانبي  فلا تنظمها المعاهمة حتى يكون لها طابع 

 1تفاقي  تبادل الاسرى"ةثل ا وكذا  أو شعب ةجاور الحرب ةع ةمين  ةعين

 للمعاهدة التعريف القانونيالفرع الثالث: 

)أ(: " اتفاق يبرم كتاب  بين شخصين أو أكثر ةن  6فقدرة  20عرفت اتفاقي  فينا المعاهمة في المادة 

القدانون المولي سواء تم هذا الاتفاق في  يخضع لأحكامو أشخاص القدانون المولي بقدصم إحماث أثار قانوني  

 . 2التسمي  التي تطلق عليه" وأيا كانتوثيقد  واحمة أو أكثر 

وهي ةن خلال هذا التعريف نستخلص أن المعنى المقيق للمعاهمة يتطلب توفر عمد ةن الشروط 

 : 3شروط خمس 

 الكتابة أولا:

ن أجل ةةكتوب  إفراغ المعاهمة في وثيقد   بلذا يجمولي  ةن الثابت أن الكتاب  شرط في المعاهمات ال

 ا يسهلوكذتسمح بتموين رغب  الأطراف بشكل يسهل فهمه  والكتاب  أداةاةكاني  سريانها بين أطرافها، 

                                                           

ساع   69/20/0202وهب  الزحيلي، " أحكام المعاهمات في الشريع  الإسلاةي " ةجل  كلي  الشريع  والقدانون، على الموقع: تاريخ الاطلاع:  1 

 http://elibrary.mediu.edu.my 06.02الاطلاع: 

 . 68/62/6232المؤرخ في  32/000بتحفظ بموجب المرسوم رقم  6212انظمت الجزائر الى ةعاهمة فيينا لقدانون المعاهمات لعام  2 

 .11-16ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص ص  3 
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. بالرغم ةما قم تثيره الكتاب  ةن عمد ةن الاشكاليات على غرار لغ  التحرير والاحتجاج بهالرجوع إليه 

   تعمد لغات الأطراف. للمعاهمة في حال

وقم حمدت اتفاقي  فيينا نطاق تطبيق أحكاةها  .فالمعاهمة اتفاق يعقدم كتاب  في وثيقد  واحمة أو أكثر

وقم  .قضت بأن هذا لا يؤثر على القدوة القدانوني  للاتفاقيات غير المكتوب  ثم) 0م ) المكتوب على المعاهمات 

حكمها في قضي  غرينلنم الشرقي  وفيها تقدمةت المانمارك أكمت ذلك ةحكم  العمل المولي  المائم  في 

 .ةن أن غرينليم تخضع لسيادة النرويج ١٣٩١إلى المحكم  للقدضاء بعمم قانوني  ةا أعلنته النرويج عام 

الذي قرر أن خطط حكوة  المانمارك  ١٣١٣المانمارك على تصريح وزير خارجي  النرويج عام  استنمتوقم 

فقدم قررت المحكم  أن التعهم الشفهي  .على كل غرينليم لن يلق عقدبات ةن جانب النرويجالمتعلقد  بسيادتها 

الذي تضمنه تصريح وزير الخارجي  وباسم حكوةته في ةسأل  تمخل في اختصاصه أثناء اتصالات دبلوةاسي  

ا للمول  التي هو وزير خارجيتها  .1ةع دول  أخرى يعتبر ةلزة 

  أشخاص القانون الدولي أو أكثر منبين شخصين  ثانيا:

المعاهمة وهم: المول،  اهلي  إبراميقدصم بأشخاص القدانون المولي، الأشخاص الذين يملكون 

 .ودول الفاتيكانالشركات المتعمدة الجنسيات، حركات التحرر،  المولي ،المنظمات 

العمل المولي  وهذا المبمأ أخذت به ةحكم   .فالمعاهمة هي اتفاق يعقدم بين أشخاص القدانون المولي

عنمةا قررت أن العقدم المبرم بين الحكوة   الإيراني  الإنكليزي المائم  في حكمها في قضي  شرك  الزيت 

 ةجرد عقدم اةتياز بين حكوة  وشرك  خاص   ١٣٩٩الإيراني  وشرك  الزيت الأنجلوايراني  في أبريل 
َّ
ليس إلا

 .هو ةعاهمة دولي  بين إيران وبريطاني  ادعت بريطاني  بأن العقدم بين إيران والشرك  أجنبي 

                                                           

 .10ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص  1 
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  : تسمية الاتفاقثالثا

تعمد وتتنوع وتإن اختيار الاسم الذي يطلق على الاتفاق المولي، هي ةسأل  سياسي  يحمدها الأطراف، 

هذه  وضوابط تنظمالتي تطلق على المعاهمات المولي  دون وجود اصطلاحات قانوني  ةحمدة  الأسماء

 : 1الصمد بعض التسميات ونذكر ههذاتسمياتها  وإن اختلفتواحم  التسميات فجوهرها

يطلق عادة على الاتفاقات التي تتناول ةواضيع يغلب عليها الطابع  وهو ةصطلح: traitéالمعاهدة  .6

، الاتحاد، والتحالف الصادق القدانوني أو الاقتصادي كمعاهمة الصلح  وليس الطابعالسياس ي 

 .   6232فيفري  62العربي الموقع  في ةراكش بتاريخ  المغرب اتحادكمعاهمة إنشاء 

ةصطلح يطلق على الاتفاق المولي الذي يعالج ةوضوعات قانوني  أو التي  :  convention الاتفاقية .0

، 6231-6212تضع تنظيما قانونيا للعلاقات بين المول ةثل: اتفاقي  فيينا لقدانون المعاهمات 

 . 6230بحار واتفاقي  الاةم المتحمة لقدانون ال

ةصطلح يطلق على الاتفاق الذي ينظم ةسأل  سياسي  أو قانوني  أو اقتصادي   :Accordالاتفاق  .8

 النفوذ بين أةريكا أو الاتحاد السوفياتي. والمتعلق بتقدسيم 6292-20-66ةثل: اتفاق يالطا المبرم في: 

ق المجتمع المولي ةثل: ةيثاةصطلح يطلق على الاتفاقيات التي يراد إبراز قيمتها في   pacteالعهد .9

 . 6211، العهم المولي للحقدوق الممني  و السياسي  6292الأةم المتحمة 

يقدصم به الاتفاق الذي يتضمن تعميلا لبعض أحكام المعاهمة السابقد  أو  : Protocol البروتوكول  .2

 . 6292بع اضاف  أحكام جميمة لمعاهمة سابقد  ةثل: البروتوكولات الملحقد  باتفاقيات جنيف الأر 

يطلق هذا المصطلح على الاتفاقيات الجماعي  التي تنشأ هيئات أو أجهزة تابع  :  statut النظام .1

 لهيئات ةثل: النظام الأساس ي لمحكم  العمل المولي  أو النظام الأساس ي للمحكم  الجنائي  المولي . 

                                                           

  1 ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص ص 12-10.
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 1وتخرج الوثائق التالي  وةثيلاتها عن نطاق المعاهمات بالمعنى الصحيح:

 وهي وثيقد  تتضمن اقتراحا أو ايجابا ةن دول  الى أخرى بخصوص أةر ةعين؛ الاقتراح:

على خلاص  الوقائع لقدضي  ةعين  بين دولتين أو أكثر أو دول   تحتوي وهي وثيقد  ديبلوةاسي   المذكرة:

 وةنظم  دولي .

خلق تفاهم بينها أو  تحاول المول ةن خلال هذا الاسلوب غير الرسمي المساهم  في تبادل المذكرات:

 هو ةخول دستوريا قم تعتبر ةعاهمة. عمنالوصول الى اتفاقات ةعين  إلا أنه إذا صمرت 

اتفاق ةؤقت تبرةه المول عنمةا لا تريم الارتباط باتفاق دائم وترغب في ةنح نفسها  :المؤقتةالتسوية 

 دائم. ةزيما ةن الوقت، وقم يتحول هذا الاتفاق المؤقت فيما بعم الى اتفاق

يقد  الوث وتكون هذههو وثيقد  تتضمن خلاص  ةحادثات بشأن حادث أو عمل ةعين،  الكتاب الشفوي:

 غير ةلزة .

 لمعاهدة لأحكام القانون الدولي: خضوع ارابعا

بغض النظر عن الاجراءات المتبع  في إبرام المعاهمة فإن ةوضوعها يجب أن يتصل بالقدانون المولي 

 . وةتنوع  جماعميمة  وهذه المواضيع المولي(قدا بالقدانون يكون ةوضوعها ةتعل )أن

وهذا يخرج عن نطاق المعاهمات المولي   إذن المعاهمة هي اتفاق يخضع لقدواعم القدانون المولي

الاتفاقات التي يعقدمها أشخاص القدانون المولي بصف  خاص  كالتنازل عن أرض أو التعاةل في صفقدات بيع 

 أو شراء
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 عاهدة الدولية لأثار قانونيةالم ترتيب :خامسا

ترتب المعاهمة المولي  أثار قانوني  بخلق ةراكز قانوني  جميمة تمكن أصحاهها ةن الانتفاع بالحقدوق 

رغم حقدوق بال وأن تمنحه فيها(لم يشارك  )الذي، كما يمكن أن ترتب التزاةات على الغير وتحمل الالتزاةات

 ألوف. عن الم وهذا خروجاةن عمم ةشاركته فيها، 

أي أن غرض المعاهمة هو إحماث آثار قانوني  ةن  :فالمعاهمة اتفاق يهمف إلى إحماث آثار قانوني 

يسميه الفقده باتفاقيات  عماحيث إنشاء حقدوق والتزاةات ةتبادل  في جانب الأطراف، وهي بذلك تتميز 

ها الإجراءات المستوري  لإبرام الجنتلمان حيث أن هذه الاتفاقات لا تعقدم باسم المول  ولا يراعى في إبراة

 المولي .المعاهمات 

 المطلب الثاني:

 أنواع المعاهدات

ةعيار التقدسيم، فمن حيث أطرافها لمينا ةعاهمات  وهذا بحسبتنقدسم المعاهمات إلى عمة أنواع 

 ةالأثر الذي قم يتعمى الأطراف المتعاقمة فتسمى المعاهم وةن حيثالأطراف،  وةعاهمات ةتعمدةثنائي  

 اإجراءاته وةن حيث، وةعاهمات خاص ةجالها لمينا ةعاهمات عاة   وةن حيث والمعاهمة العقدمي الشارع  

 . 1وهو ةا سنبينه فيما يلي واتفاقات الشرفاءلمينا اتفاقات ذات الطابع التنفيذي 

 الأطراف والمعاهدات المتعددةالمعاهدات الثنائية الفرع الأول: 

وإن الأطراف:  وةعاهمات ةتعمدةةن حيث أطرافها إلى ةعاهمات ثنائي  تنقدسم المعاهمات المولي  

تعقديم و لا يوجم اختلاف بين هذين النوعين ةن حيث الأثار القدانوني  فإن الاختلاف يمكن في بساط   كان
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ت بخصوص اجراءا وتعقديما وكذا الأةر ةنهما لأن المعاهمة ةتعمدة الأطراف قم تتطلب اجراءات أكثر طولا  كل

. عكس المعاهمة الثنائي  الابسط في اجراءات الابرام ولكن قم تكون في المقدابل ذات اهمي  والانقدضاءنهاء الا

 كبيرة.

  والمعاهدات العقديةالمعاهدات الشارعة الفرع الثاني: 

ويتعلق بمعيار الأثر الذي تنتجه المعاهمة، فالمعاهمة العقدمي  هي تلك المعاهمة التي تتيح أثارها إلا 

ماق  الص وةثالها ةعاهماتهذه الأثار إلى الغير  ولا تمتمى أطرافها أي تلك الاطراف الأصلي  في العقدم عل

والصلح بين دولتين أو أكثر، أةا المعاهمات الشارع  فهي تلك المعاهمات التي تشرع للجماع  المولي  ةن 

أن ينتقدل أثرها إلى الغير الذي لمم  وبالتالي يمكنخلال سن قواعم دولي  جميمة لتنظيم العلاقات المولي  

ةن ةصادر التشريع المولي ةثل: اتفاقي  فيينا لقدانون  وبصفتها ةصمر يشارك في وضعها نظرا لقديمتها 

 المعاهمات. 

فبحسب الفقديه شارل روسو فإن " المعاهمة الشارع  أو المعاهمة القداعمي  فهمفها بيان قاعمة 

أفريل  61عي  وتعبر عن أرادة المول الموقع  عليها كتصريح باريس قانوني  ذات قيم  ةن الناحي  الموضو 

، وةيثاق الاةم 6262، وةيثاق عصب  الاةم 6222و 6322بشأن الحرب البحري ، واتفاقيات لاهاي  6321

 ."6292المتحمة 

أةا المعاهمات العقدمي  فهي بحسب شارل روسو دائما" المعاهمات التعاقمي  كمعاهمات التحالف 

تتضمن تعهم المول الموقع    subjectifارة ورسم الحمود والتنازل عن الاقاليم ... الخ هي عقدود ذاتي  والتج

 . 1عليها القديام بصورة ةتبادل  بالتزاةات ةختلف  "
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 والمعاهدات الخاصةالمعاهدات العامة الفرع الثالث: 

 بالمجال الذي وهي تتعلقتعبير ةن النظام الأساس ي لمحكم  العمل المولي  هذا ال 83استعملت المادة 

تعالجه المعاهمة العاة  وةوضوعها العام الذي يتقداطع ةع ةفهم المعاهمة الشارع ، أةا المعاهمة الخاص  

 فالموضوع الخاص والذي يقدصم به أيضا المعاهمة العقدمي  أو المعاهمة الثنائي . 

 الاجراءات(حيث  )من البسيط:الشكل  والمعاهدات ذاتالمعاهدات الفرع الرابع: 

الاتفاقات ذات الشكل  والمعقدمة بينماالمعاهمة بالمعنى المقيق تتطلب عمد ةن الاجراءات الطويل  

 التصميق بالنسب  للنوع الأول بينما لا يشترط التصميق وخاص  ضرورةالمبسط لا تتطلب كل هذه الاجراءات 

اةلات التي النوع ةن الاتفاقات في المع ونجم هذاذ، التوقيع لتمخل حيز النفا ويكفي فيهابالنسب  للنوع الثاني 

 تتطلب السرع  ةثل: المعاةلات الاقتصادي . 

 الالزام(حيث مدى  )من: واتفاقات الشرفاءالمعاهدات الملزمة الفرع الخامس: 

تكون المعاهمة ةلزة  ةتى اشتملت جميع ةراحلها، بينما اتفاق الشرفاء فهو غير ةلزم بالمعنى الكاةل 

 على عمم احتراةه أي التزام قانوني.  ولا يترتبالطرفين  وةعنوي بينالتزام أدبي  كنه ةجردول

 المبحث الثاني:

 لشروط الشكلية لإبرام المعاهداتا

لما كانت المعاهمة تصرف رضائي يجب أن يتم افراغه في شكل ةعين فالمعاهمة ههذا المفهوم تمر بعمة 

 وهي: لإبراةهاةراحل 

 المفاوض ؛ -

 ؛ )الكتاب (حرير الت -
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 التوقيع؛  -

 التصميق.  -

 . والنشرالتسجيل  -

 المطلب الأول:

 négociationالمفاوضات 

ولذلك  .تعتبر المفاوضات أصعب ةرحل  وأهمها في إبرام المعاهمات سواء كانت ثنائي  أم جماعي 

م هها تبادل ض  يقدصفالمفاو ، يجب تعلمه وإتقدانهتحرص المول على اختيار المفاوضين بعناي  فائقد ، فهي فن 

ول جل الوصأول  الوصول إلى اتفاق بينهما ةن وجهات النظر والتشاور بين الأطراف المتعاقمة ةن أجل ةحا

 فيما بينهما بشأن ةسأل  ةعين . إلى توافق

عني المفاوضات أيضا تبادل وجهات النظر بين المول الأطراف حول ةوضوع ةا وتقدميم الاقتراحات وت

ين ةمثلي المول الذين يحملون وثائق التفويض الموقع  ةن قبل السلطات المختص  في بشأنه وهي تتم ب

 .1دولهم

ولا يشترط في المفاوضات أن تتخذ شكلا ةعينا فقدم تكون علني  أو سري  أو في شكل تبادل ةذكرات 

نجح المفاوضات وقم ت .وأحيانا في شكل ةؤتمرات أو لجان في ةكان وزةان واحم أو في فترات أو أةاكن ةختلف 

 فيتم الاتفاق أو يعلن عن فشلها أو تأجيلها إلى وقت لاحق تسمح به الظروف
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عادة بمعوة توجهها دول  أو ةنظم  إلى دول  أو عمة دول أخرى ةن أجل تبادل  وتبمأ المفاوضات

لا يلتقدي فغير ةباشرة  وقم تكون المفاوض  ةباشرة، أي تلتقدي الأطراف وجها لوجه،  وقم تكون ، وجهات النظر

  1.فيسهر طرف آخر على اجراء المفاوضات الأطراف:

ةن قبل الشخص  وتتم عادةةن أجل انجاحها  وأدوات ةختلف إلى تقدنيات  والمفاوضات تحتاج

سلم والالمول  في الأةور ذات الأهمي  البالغ  ةثل ةعاهمة الصلح  وهو رئيسالمسؤول ةباشرة عن المفاوض  

 ، أو وزير الخارجي الحكوة ( )وزيرةشاغل الرئيس فيمكن تكليف الوزير الأول  نظرا لكثرة والصماق  لكن

أ ةن اتفاقي  فينا لقدانون 0فقدرة  22نصت عليه المادة  وهو ةاهذا دون الحاج  إلى إبراز وثيقد  التفويض، 

ليه المادة عنصت  وهو ةاالمعاهمات، كذلك الأةر بالنسب  للممثلين المبلوةاسيين في المول المعتممين فيها 

 ب. 0فقدرة  22

 الوثيقد  التي تسمح لهم بالتفاوض وهي تلكأةا غير هؤلاء الأشخاص فهم بحاج  إلى وثيقد  التفويض 

 بملا عن دولتهم.

ون يك وعادة ةاكما يجوز أن تجري المفاوض  ةن طرف أشخاص يطلق عليهم المفوضون أو المبعوثون 

السلط  المختص   وصادرا عنلتفويض الذي يكون صريحا ا وةزودون بوثيقد شخصا دبلوةاسيا أو وزيرا 

 2ةطلقدا كما قم يكون ةحمدا.  ويكون التفويض، الخارجي (المول ، الوزير الأول، وزير  )رئيس

قم تقدصر فهي غير ةرتبط  بزةن أو ةمة ةعين ، فالبعض ةن  تطول أو والمشار إليه أن المفاوض  قم 

ما بينما البعض الاخر ةن المفاوضات قم تطول لممة طويل  جما قم المفاوضات يتم في أجال زةني  صغيرة ج

 تبلغ العشرات ةن السنوات ةثل النزاع الفلسطيني الصهيوني.
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كما ونشير الى أن المفاوضات قم تعرف طريقدا للنجاح بغض النظر عن ةكتسبات كل طرف عقدب 

 اوضات جميمة أو عمم الالتقداء إطلاقا.المفاوضات، كما وقم تفشل ويفترق الطرفان على أةل الالتقداء في ةف

 المطلب الثاني:

 التحرير أو الكتابة

لى اتفاق بشأن المسائل المتفاوض بشأنها بين الطرفين فإنه يتم كتاب  ةا تم الاتفاق إإذا تم التوصل 

تقدلل   .  فالكتابوإثباتهتجسيم ةا تم الاتفاق عليه  وضروري وذلك لغرضأةرا هاةا  وتعتبر الكتاب عليه. 

 الخلاف بين الأطراف لسهول  الرجوع إليها، 

تصاغ في ألفاظ واضح  تجنبا للاختلاف حول  فالمبادئ والأحكام التي يتفق عليها المتفاوضون لا بم أن

وةن حيث المبمأ ليس هناك ةا يمنع ةن إبرام ةعاهمات شفوي  غير أن المادة الثاني  ةن اتفاقي   .تفسيرها

رت الكتاب  شرطا لازةا لتسمي  الاتفاقي  بالمعاهمة، غير أن هذه الشكلي  لا تؤثر في قانون المعاهمات اعتب

  .القدوة الملزة  للاتفاقي  التي لا تتخذ شكلا ةكتوبا

غير أنه جرت التقداليم على  المعاهمة،كما أنه ليست هناك شكلي  ةعين  تتبع لصياغ  أو تحرير 

المقدمة  ثم صلب المعاهم أو أحكام المعاهمة التي تأتي في شكل  صياغتها في أجزاء ثلاث ، هما الميباج  أو 

أبواب وفصول واقسام وةواد وفقدرات، ثم الخاتم  قم تتضمن تاريخ تنفيذ المعاهمة وةمتها وةكان تجميمها 

كما يشار  ،الاختلافوأصول تصميقدها والانضمام إليها وتعميلها وتفسيرها واللغ  الرسمي  التي يعتم هها عنم 

. وجزء قم يوجم أو لا يوجم وهو  1ى تسجيلها وايماع وثائق تصميقدها والاجراءات المتبع  في ذلك ...إلخال

وعموةا   .ذلك يتم إقرار المعاهمة بالصيغ  المتفق عليها ةن طرف المول الأطراف وبعم) المرافق) الملاحق

 .حقتتشكل المعاهمة ةن ثلاث  أجزاء وهي: الميباج ، صلب المعاهمة، الملا 
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 لموضوع المعاهمة تتضمن: وهي تمهيم فالديباجة:

 المعاهمة.  ودوافع إبرامأسباب  -

 . وأسماء رؤسائهاأسماء المول الأطراف  -

 المعاهمة.  والمكاني لإبرامالإطار الزةاني  -

وتعتبر الميباج  وفقدا للرأي الراجح جزءا ةن أجزاء المعاهمة له القديم  القدانوني  لأحكام المعاهمة وله 

 س الإلزام الذي تتمتع به باقي أحكام المعاهمةنف

 6292جوان  01أةثل : ةيثاق الاةم المتحمة صمر بممين  سان فرانسيسكو في يوم  

 الميباج 

أن ننقدذ الأجيال المقدبل  ةن ويلات  وقم آلينا على أنفسنا نحن شعوب الأةم المتحمة

 وأن نؤكم ةن جميم أحزانا يعجز عنها الوصف،الحرب التي في خلال جيل واحم جلبت على الإنساني  ةرتين 

إيماننا بالحقدوق الأساسي  للإنسان وبكراة  الفرد وقمره وبما للرجال والنساء والأةم كبيرها وصغيرها ةن 

وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقديق العمال  واحترام الالتزاةات الناشئ  عن  حقدوق ةتساوي ،

وأن نمفع بالرقي الاجتماعي قمةا، وأن نرفع ةستوى الحياة في  ر القدانون المولي،المعاهمات وغيرها ةن ةصاد

 .جو ةن الحري  أفسح

 أن نأخذ أنفسنا بالتساةح، وأن نعيش ةعا في سلام وحسن جوار، :وفي سبيل هذه الغايات اعتزةنا

ة  رسم الخطط اللاز وأن نكفل بقدبولنا ةبادئ ةعين  و  وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأةن المولي،

وأن نستخمم الأداة المولي  في ترقي  الشؤون  لها ألا تستخمم القدوة المسلح  في غير المصلح  المشترك ،

ولهذا فإن  قم قررنا أن نوحم جهودنا لتحقديق هذه الأغراض، الاقتصادي  والاجتماعي  للشعوب جميعها،

ن  سان فرانسيسكو الذين قمةوا وثائق التفويض حكوةاتنا المختلف  على يم ةنموبيها المجتمعين في ةمي
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المستوفي  للشرائط، قم ارتضت ةيثاق الأةم المتحمة هذا، وأنشأت بمقدتضاه هيئ  دولي  تسمى "الأةم 

 ."المتحمة

يتكون ةن عمد ةن المواد التي تشكل أحكام المعاهمة التي تم الاتفاق عليها ةع أطرافها  المعاهدة:صلب 

بين ت وهي التي وأساس المعاهمةالأحكام جوهر  وفصول وتشكل هذهه المواد إلى أبواب تقدسم هذ وكثيرا ةا

 . 1للأطراف والالتزاةات بالنسب جمل  الحقدوق 

 أمثلة:

 ةن ةيثاق الاةم المتحمة: 

 الفصل الأول: في ةقداصم الهيئ  وةبادئها 

 6المادة 

  :ةقداصـم الأةـم المتحمة هي

حقديقدا لهذه الغاي  تتخذ الهيئ  التمابير المشترك  حفظ السلم والأةن المولي، وت.6

الفعال  لمنع الأسباب التي تهمد السلم ولإزالتها، وتقدمع أعمال العموان وغيرها ةن وجوه الإخلال بالسلم، 

وتتذرع بالوسائل السلمي ، وفقدا لمبادئ العمل والقدانون المولي، لحل المنازعات المولي  التي قم تؤدي إلى 

  .لسلم أو لتسويتهاالإخلال با

إنماء العلاقات الودي  بين الأةم على أساس احترام المبمأ الذي يقدض ي بالتسوي  في  .0

الحقدوق بين الشعوب وبأن يكون لكل ةنها تقدرير ةصيرها، وكذلك اتخاذ التمابير الأخرى الملائم  لتعزيز السلم 

 العام

                                                           

 .28- 20ناصر، المرجع السابق، ص ص ةانع جمال عبم ال 1 
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الصبغ  الاقتصادي   تحقديق التعاون المولي على حل المسائل المولي  ذات. 8

والاجتماعي  والثقدافي  والإنساني  وعلى تعزيز احترام حقدوق الإنسان والحريات الأساسي  للناس جميعا 

  .والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغ  أو المين ولا تفريق بين الرجال والنساء

ا نحو إدراك هذه الغايات جعل هذه الهيئ  ةرجعا لتنسيق أعمال الأةم وتوجيهه.9

 .المشترك 

 :6218ةن ةعاهمة فيينا لقدانون العلاقات القدنصلي  لعام 

 إنشاء العلاقات القدنصلي  0المادة 

 يجرى إنشاء العلاقات القدنصلي  بين دولتين بالرضا المتبادل -6

 خلاف ىإن الموافقد  المعطاة على إنشاء العلاقات المبلوةاسي  بين دولتين تتضمن، ةا لم ينص عل -0

 .لك، الموافقد  على إنشاء العلاقات القدنصلي ذ

 .إن قطع العلاقات المبلوةاسي  لا يتضمن بصورة حكمي  قطع العلاقات القدنصلي   -8

الملحق هو تبيان الأةور التقدني   والغرض ةنقم تتبع المعاهمة أحيانا بملحق أو عمة ةلاحق،  الملحق: -

مات الحمود، لأن الخرائط قم تؤدى الغرض المطلوب ةنها ةثل الخرائط في حال  ةعاه والفني  المقيقد 

 بطريقد  أبلغ ةن التعابير.

  .... ونفس الحجي ةن الميباج ، المتن والملاحق بنفس القدوة الإلزاةي   تتمتع كلةلاحظ : 

  1كما وتثير اللغ  عمد ةن المشاكل فوجم في ةجال التعاةلات المولي  حلولا ثلاث :

                                                           

 السفير: يمثل المول  لمى دول  أخرى )واحمة فقدط(  1 

 1القدنصل: يهتم بأةور الجالي  )في دول  واحمة عمة قناصل (
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الأطراف يتكلمون نفس اللغ ، تحرر المعاهمة بلغ  الأطراف ةثل: اتفاقي  إذا كان الطرفين أو  -

 التي أنشأت اتحاد المغرب العربي التي حررت باللغ  العربي .  6231ةراكش سن  

 ف لا يستعملون نفس اللغ : اإذا كان الأطر  -

اي  القدرن إلى غاي  نه اللغ  اللاتيني  وقم كانتفيما سبق كانت المعاهمة تحرر باللغ  الواسع  الانتشار 

بمأت  02القدرن  وابتماء ةن، 62، ثم طفت اللغ  الفرنسي ، حتى كادت تكون اللغ  الوحيمة في القدرن 62

بي ، الأكثر انتشارا أةا اللغ  العر  وأصبحت اللغ اللغ  الانجليزي  تفرض نفسها في ةجال العلاقات المولي ، 

ذلك أنها لغ  رسمي  ةن لغات الأةم  والمليل علىقات المولي  فقدم بمأت تحجز لنفسها ةكانا في ةجال العلا

: تحرر المعاهمة 8الاجراء  .والانجليزي الاسباني ، الفرنسي ، الروسي ، الصيني ،  إلى:المتحمة، إضاف  

الصعوب  الفني  في  وبالرغم ةنبلغات جميع الأطراف ةع جعل اللغات جميعا ةتساوي  في نفس الحجي ، 

لرغب  كل دول  بالتمسك بلغتها لأنها ةظهر  وتماولا نظراالاجراء إلا أنه الاجراء الأكثر استعمالا اعتماد هذا 

الذي حرر باللغات الخمس الانكليزي ،  6292ةن ةظاهر السيادة. كما تم في صياغ  ةيثاق الاةم المتحمة لعام 

 1ات.نصوص المكتوب  بكل هذه اللغالفرنسي ، الاسباني ، الروسي ، والصيني  ةع الاعتراف بنفس القدوة لل

 المطلب الثالث:

 التوقيع

هذا التوقيع لا يكفي  والأصل أنإذا تم تحرير المعاهمة، يقدوم الأطراف بالتوقيع على نص المعاهمة 

أثره القدانوني في تسجيل ةا تم الاتفاق عليه. أي بعم الاتفاق على  وإنما ينحصر لإلزام المول بالمعاهمة، 

والتوقيع هو إجراء شكلي يصمر ةن المول  2ي  وصياغتها يتم التوقيع عليها ةن طرف المفاوضينأحكام الاتفاق

                                                           

 .986حسين عزيز شكري، المرجع السابق، ص  1 

 .98شارل روسو، المرجع السابق، ص  2 
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 فالتوقيع يعتبر بمثاب  قبول ةؤقت  .المشارك  في المفاوضات
 
 أن ويجبوهو شرط ضروري لكنه ليس كافيا

وعادة ةا يتم التوقيع . 1يتبعه إجراء آخر كملال  عن القدبول النهائي ةن طرف المول  للمعاهمة وهو التصميق

إعطاء فرص  للمفاوضين للرجوع إلى حكوةاتهم لتبمي رأيها  ويعني ذلكعلى ةرحلتين التوقيع بالأحرف الأولى 

ي بالتوقيع بشرط المشاورة، أةا المرحل  الثاني  فه ويسمى أيضاالنهائي في المعاهمة قبل الالتزام هها رسميا 

 التوقيع النهائي أو الرسمي.

تفاقي  فيينا أوردت حالات استثنائي  تكتسب فيها المعاهمة الالزام بمجرد التوقيع عليها، دون إلا أن ا

 : 2ةن الاتفاقي  في الحالات الثلاث  التالي  60نصت عليه المادة  وهو ةاحاج  إلى التصميق عليها 

 إذا نصت المعاهمة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر أي الإلزام.  -

 خرى أن المول المتفاوض  ةتفقد  على أن يكون للتوقيع هذا الأثر. إذا ثبت بطريقد  أ -

 إذا ثبت عزم المول على إضفاء هذا الأثر على التوقيع ةن وثيقد  التفويض.  -

 ةلزم.هذه الحالات الثلاث لا يكون للتوقيع على المعاهمة أثر  وةا عما

 ذاإبالأحرف الاولى بأنه توقيعا كاةلا  في الفقدرة الثاني  ةنها الى ةكان  التوقيع 60كما اشارت المادة 

اتفقدت المول على ذلك، وكذا بأن التوقيع بشرط الرجوع الى المول  يعتبر توقيعا كاةلا ةنتجا أثره ةتى أجازته 

 3المول  المعني .

                                                           

 .29ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص  1 

 ةن اتفاقي  فيينا لقدانون المعاهمات: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهمة بتوقيعها. 60المادة  2 

ةمثلها في إحمى الحالات الآتي :قبل تعبر المول  عن رضاها الالتزام بالمعاهمة بتوقيعها ةن -6  

 )أ( إذا نصت المعاهمة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو 

بطريقد  أخرى أن المول المتفاوض  كانت قم اتفقدت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو)ب( إذا ثبت   

لني  )ج( إذا بمت ني  المول  المعين  في إعطاء التوقيع هذا الأثر ةن وثيقد  التفويض الكاةل الصادرة لممثلها أو عبرت المول  عن ةثل هذه ا

 أثناء المفاوضات.

 : 60لمادة لأغراض الفقدرة الأولى ةن ا-0 3 

 على المعاهمة إذا ثبت أن المول المتفاوض  قم اتفقدت على ذلك؛
 
 )أ( يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على نص المعاهمة توقيعا
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  وقعت؟والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ةا هو الاثر القدانوني على المول  التي 

ألا تقدوم بأعمال ةخالف  لجوهر وروح  المول  وهو هو التزام جوهري على عاتق الاجاب : الاثر القدانوني 

 ةن اتفاقي  فيينا بقدولها: 63المعاهمة. وهو ةا نصت عليه المادة 

: الالتزام بعمم تعطيل ةوضوع المعاهمة أو الغرض ةنها قبل دخولها حيز 63المادة 

 التنفيذ

 ل ةوضوع المعاهمة أو غرضها وذلك:تلتزم المول  بالاةتناع عن الأعمال التي تعط

)أ( إذا كانت قم وقعت المعاهمة أو تبادلت الوثائق المنشئ  لها بشرط التصميق، أو 

 في المعاهمة؛  ألا القدبول، أو الموافقد ، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في 
 
 تصبح طرفا

 ذ على أن)ب( إذا كانت قم عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهمة حتى دخولها حيز التنفي

 لا يتأخر هذا التنفيذ بغير ةبرر.

ويمكن التوقيع على المعاهمة بأسماء ةمثلي المول كاةل ، كما يمكن التوقيع على المعاهمة بالأحرف 

 العودة إلى والرغب  فيفي حال  ترددهم في التوقيع على نص المعاهمة  واللقدب خصوصياالأولى للاسم 

 حكوةاتهم لأجل المزيم ةن المشورة. 

                                                           

 على المعاهمة إذا أجازت دولته ذلك.
 
 كاةلا

 
 )ب( يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكوة  ةن قبل ةمثل المول  توقيعا
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 المطلب الرابع:

 التصديق

 الفرع الأول: تعريف التصديق

يقدصم بالتصميق ذلك التصرف القدانوني الذي تعلن بموجبه المول  أو السلط  المختص  في المول  

ه بأحكاةها بصورة نهائي . وهو الإجراء الذي تعبر ب وارتضائها الالتزامالمعاهمة،  والرغب  فيةوافقدتها النهائي  

 .1ا بقدبولها الرسمي للمعاهمة ةن قبل السلط  التي يحمدها المستور المول عن رضاه

 "ب" ةن ةعاهمة فيينا التصميق بأنه: 6فقدرة  20المادة  وقم عرفت

ذي وال" التصميق، القدبول، الموافقد ، الانضمام، تعني كل حال  الاجراء المولي المسمى ههذا الاسم 

 الالتزام بالمعاهمة"  اهاارتضالمول  بمقدتضاه على المستوى المولي  تثبت

 لمعاهمة الالتزام بأحكام ا ارتضاهاإحمى أهم الوسائل التي تعتبر ةن خلاله المول  على  ويعتبر التصميق

 حالات الاخرى الدالة على التصديقال الفرع الثاني:

 الات اخرى دال  على التصميق وهي:توجم ح

 ل وثائق إنشائهابالمعاهدة بتباد التعبير عن الرضا بالالتزامأولا: 

تتم هذه العملي  بإرسال نسخ  ةن وثائق التصميق إلى المول الأطراف المعاهمة الثنائي  أةا في 

 لإيماع التصميقدات وبالنسب  
 
المعاهمات الجماعي  فتكون عاصم  المول  التي عقدم فيها المفاوضات ةقدرا

المتحمة هو ةكان الإيماع. وهو ةا أشارت  للمعاهمات التي تتم تحت إشراف الأةم المتحمة فيكون ةقدر الأةم

 :2ةن اتفاقي  فيينا لقدانون المعاهمات 68إليه المادة 

                                                           

 .22ر، المرجع السابق، ص ةانع جمال عبم الناص 1 

 : التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهمة بتبادل وثائق إنشائها68المادة  2 
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 ليهاا أو بقبولها أو بالموافقة عالتعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليهثانيا: 

رفا أصليا في كن طتعتبر الموافقد  شبيه  في أثرها القدانوني بالمصادق ، وهي بالنسب  للمول التي لم ت

المعاهمة، لتنخرط فيما بعم في المعاهمة عبر ةوافقدتها على بنودها بمثل الاجراءات المتبع  في التصميق وهو 

 .1ةن اتفاقي  فيينا لقدانون المعاهمات 69ةا جاءت به المادة 

 التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليهاثالث: 

ميع ةراحل إصمار المعاهمة لأسباب عميمة ةنها أن المول  لم تكن ةوجودة قم لا تشارك المول  في ج

أصلا كما هو الحال بالنسب  للمول التي كانت تحت الاستعمار أو أن المول التي لم تكن ترغب في الانضمام 

 ترى المول  أنه ةن ةصلحتها الان .(السياس يالنظام  طبيع ) لأسباب سياسي 
 
 ضمامغير أنه قم تستجم ظروفا

فهناك المعاهمات المغلقد  التي  .وةع ذلك فإن هذه الإةكاني  ليست ةوجودة في كل المعاهمات .المعاهمةإلى 

 وفق ةعايير ةعين  كما هو الحال بالنسب  للجاةع   حلا يسم
َّ
 وروبي،الأ والاتحاد  العربي ،بالانضمام إليها إلا

ع بشرط احترام الشروط المنصوص عليها في الاتفاقي  وهناك المعاهمات المفتوح  للجمي .والمؤتمر الإسلاةي

 .ةثل ةيثاق الأةم المتحمة واتفاقي  الأةم المتحمة لقدانون البحار

                                                           

:تعبر المول عن رضاها الالتزام بمعاهمة ناشئ  عن وثائق ةتبادل  فيما بينها بمثل هذا التبادل في إحمى الحالتين التاليتين  

الأثر؛ أو )أ( إذا نصت الوثائق على أن يكون لتبادلها هذا  

 )ب( إذا ثبت بطريقد  أخرى أن تلك المول كانت قـم اتفقدت على أن يكون لتبادل الوثائق هذا الأثر.

: تبادل أو إيماع وثائق التصميق أو القدبول أو الموافقد  أو الانضمام61المادة   

المول  الالتزام بالمعاهمة في إحمى الحالات التالي :ةا لم تنص المعاهمة على خلاف ذلك، تعبر وثائق التصميق أو القدبول أو الموافقد  عن رضا   

؛ أو)أ( عنم تبادلها بين المول المتعاقمة  

؛ أو)ب( عنم إيماعها لمى جه  الإيماع  

على ذلك. ةا تم الاتفاق إذا ،)ج( عنم إخطار المول المتعاقمة أو جه  الإيماع هها  

 : 69المادة  1 

6-.....  

لتزام بالمعاهمة عن طريق قبولها أو الموافقد  عليها بشروط ةماثل  لتلك التي تطبق على التصميق.تعبير المول  عن رضاها الا يتم-0  
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والانضمام تصرف إرادي ينتج آثاره القدانوني  وأحيانا لا يتوقف على إرادة المول  غير أنه في أحيان 

م دول  ةا لأسباب كثيرة كما هو الحال في طلب كثير يلقدى ةعارض  ةن المول الأعضاء التي قم تعارض انضما

الاتحاد الأوروبي والذي لا زالت المول الأعضاء لم تبم ةوافقدتها حتى يوةنا هذا  (اتفاقي ) تركيا الانضمام إلى

 .وذلك لاتهام تركيا بعمم احترام حقدوق الإنسان واحترام الممارس  الميمقدراطي 

ر ةن جانب واحم بمقدتضاه تكتسب المول  الغير وصف فالانضمام هو ذلك العمل الارادي الصاد

 1.الطرف في ةعاهمة دولي  ةفتوح 

م بجزء كما يمكن الالتزا ةختلف :التعبير عن الرضا بالالتزام بجزء ةن المعاهمة والاختيار بين نصوص 

تبين . وأن يأو وافقدت على ذلك المول الاطراف الاخرى في المعاهمة بذلك،فقدط ةن المعاهمة ةتى كانت تسمح 

 2ةن اتفاقي  فيينا لقدانون المعاهمات 62الى أي ةن النصوص انصرف رضاها وهو ةا أشارت اليه المادة 

 التصديق وحرية الدولة في التصديقالفرع الثالث: شكل 

  : شكل التصديقأولا

ول ، ميتم التصميق عادة في صورة وثيقد  ةكتوب  صادرة عن رئيس المول  باعتباره أعلى سلط  في ال

صميق الت ولكي يحمث، .(وثيقد  تصميق، بتاريخ، صادقت الجزائر ةثلا على... )عنوانها وصاحب الاختصاص

 حال  المعاهمات الثنائي .  وهذا فيأثره لا بم ةن تبادل وثائق التصميق 

                                                           

 تعبر المول  عن رضاها الالتزام بالمعاهمة بالانضمام إليها في إحمى الحالات التالي : :62المادة  1 

 )أ( إذا نصت المعاهمة على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

ا ثبت بطريقد  أخرى أن المول المتفاوض  كانت قم اتفقدت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو)ب( إذ  

 )ج( إذا اتفقدت جميع الأطراف فيما بعم على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام.

 : 62المادة  2 

ن ةعاهمة نافذا إلا إذا سمحت بذلك المعاهمة أو وافقدت على ، لا يكون رضا المول  الالتزام بجزء ة08إلى  62عمم الإخلال بالمواد ةن  ةع-6

 ذلك المول المتعاقمة الأخرى.

إلا إذا تبين إلى أي ةن النصوص انصرف رضاها ساريا ار بين نصوص ةختلف ختييكون رضا المول  الالتزام بمعاهمة تسمح بالا  لا -0  
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 م هيوتقدو أةا في المعاهمات المتعمدة الأطراف فيتم تكليف إحمى المول الأطراف بجمع التصميقدات، 

  المور.باقي المول الأطراف. أو تكليف ةنظم  دولي  أو اقليمي  ههذا  وإرسالها إلىنسخ  بإعمادهمورها ب

 الدولة في التصديق : حريةاثاني

 التصديق:حرية  أمبد .1

بما أن التصميق هو تصرف قانوني تقدوم به المول  ويخضع لسلطتها التقدميري ، فهل يحق للمول  في 

تصميق المعاهمة قبل التوقيع عليها؟ والجواب هو ان حري  المول  في التصميق عن  الاةتناعهذه الحال  

 يلي: تتجلى بما

عملي  التصمي ق،  لإجراء المناسبالوقت  اختيار فالمول  حرة في  يد موعد للتصديق:( عدم تحدأ

 تحادالاوليس للتصميق أجل ةحمد، إلا إذا تم تحميمه صراح  في المعاهمة )كالمعاهمات التي عقدمها 

. إذ حمد فيها أجلا أقصاه لممة ست  أي ام لتبادل .ةع كل ةن لاتيفيا ولتوانيا وأستونيا. 6282السوفياتي عام 

وثائق التصميق(. وخلاف ذلك، فقدم يتأخر التصميق عمة سنوات )كالمعاهمة المعقدودة بين كنما والولايات 

 (6282عام  التصميق عليهاتم  بشأن تنظيم صيم الأسماك حيث ،6282المتحمة الأةريكي  عام 

إذ قم تمتنع المول  عن التصميق لأسباب عميمة ةن بينها: تغير الظروف التي أبرةت  ( رفض التصديق:ب

لأجلها المعاهمة؛ أو تجاوز المفاوض حمود صلاحياته المنصوص علها في وثيقد  التفويض؛ أو بسبب إكراه 

 ةمثل المول  على التوقيع على المعاهمة.

ليتها المولي  ةن الناحي  القدانوني  فيما إذا و يثير ةسؤ  المول  عن التصميق على المعاهمة لا اعواةتن

نصت المعاهمة على أنها ةلزة  بمجرد  إذاعليها. أةا  التصميق بعمةلزة  إلا  ن لا تكو نصت المعاهمة على انها 

يق فقدط، ففي هذه الحال  تكون التوقيع عليها وأن ةسأل  نفاذ المعاهمة داخل المول  يتوقف على التصم

ا، وإلا تثار ةسؤوليتها المولي  ةن الناحي  القدانوني .  المول  ةلزة  بتنفيذها دولي 
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ا تجاه الطرف الآخر في المعاهمة، وةثال ذل ك،  والاةتناع  اةتناععن التصميق يشكل عملا غير ودي 

تها لمبمأ ةونرو التي كانت الولايات لعمم ةوائم ،6262عام  اتفاقي ةجلس الشيوخ الأةريكي عن تصميق 

 .1تنتهجه آنذاك، وبذلك لم تنظم الى عهم عصب  الأةم المتحمة الأةريكي 

وكخلاص  فإنه إذا كان التصميق إجراء  لازةا لمخول المعاهمة حيز النفاذ، إلا أنه لا يوجم ةا يجبر 

ني الممارس  المولي  أثبتت وجود فارق زةالمول  على اتماةه فلها الوقت الكافي في اختيار تاريخ تصميقدها ف

و  6222ةعتبر بين التوقيع و التصميق ففرنسا ةثلا وقعت على الاتفاقي  الأوروبي  لحقدوق الانسان سن  

، كما لم تصادق الولايات المتحمة الأةريكي  على بروتكول جنيف حول الأسلح  6228صادقت عليها سن  

، و المملك  المغربي  لم تصادق على اتفاقي  الحمود ةع الجزائر لعام 6222إلا سن   6220الكيمياوي  لعام 

 6213ديسمبر  62" والجزائر وقعت على العهم المولي للحقدوق الممني  والسياسي  6220إلا سن   6220

 . 2سن  02. أي بعم 6232سبتمبر  60وصادقت عليه بتاريخ 

رنسا تصميقدها على ةعاهمة الصماق  علقدت ف ةثال:كما يجوز تعليق التصميق على شرط ةعين، 

إبرام  شرط وهو بتحقديق  فرنسا(اةتماد لإقليم  )الجزائر  62/23/6222المبرة  في ليبيا في  وحسن الجوار 

 :فيهذا الشرط بموجب الاتفاق المبرم  وقم تحقدقاتفاق بينهما لتحميم الحمود الجزائري  الليبي ، 

01/21/6221 . 

                                                           

 .30ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص  1 

بم الله عبم المايم عاشور، القديم  القدانوني  للتصميق الناقص على المعاهمات المولي  دراس  تحليلي  ةقدارن  في ضوء أحكام ةحمم ع  2 

 .31، ص 0263القدانون المولي والنظم المستوري  والشريع  الاسلاةي ، ةذكرة ةاجستير في الشريع  والقدانون، الجاةع  الاسلاةي  بغزة، ةاي 
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  ديق دون ترتيب مسؤولية دوليةالتص: جواز رفض الفرع الرابع

لكنه و العمل غير ةلائم في ةواجه  المول الأخرى  ويعتبر هذاللمول  أن ترفض التصميق على المعاهمة 

يمكن ةسائل  المول  عن هذا التخلف، لأنها لم ترتكب فعل  وةنه لا يثير أي ةسؤولي  دولي  على عاتقدها  لا 

 غير ةشروع. 

  وعدم رجعيته: أثر التصديق الفرع الخامس

 وبالتالي وجب علىأثر التصميق هو دخول المعاهمة حيز النفاذ أي تصبح ذات وجود قانوني ةلزم 

. ةثل ذلك: قرار ةحكم  العمل المولي  في قضي  الرهائن الأةريكيين وأحكاةهاالأطراف احترام بنودها 

 . 62361المحتجزين في طهران عام 

ضم الشاه ههلوي في إيران بمعم روحي ةن آي  الله الخميني رفعت عقدب الثورة الإسلاةي   6222في عام 

أةريكا دعوى ضم إيران أةام ةحكم  العمل المولي ، ارتكاز المعوى أن إيران قم أخلت بواجب قانوني 

همة فينا ةعا وواجبات(المولي  القدنصلي  لها حقدوق  )البعثاترئيس ي ةكرس في القدانون المولي المبلوةاس ي 

6231.  

 ها دفعوعليأكمت المحكم  أن إيران تتحمل المسؤولي  المولي  اتجاه الولايات المتحمة الأةريكي   حيث

 ، كما أن للعلاقات القدنصلي واتفاقي  فييناتعويضات لخرقها أحكام اتفاقي  فيينا للعلاقات المبلوةاسي  

الأطراف بعم عملي   الوجود القدانوني للمعاهمة لا يرجع للماض ي بحيث يحكم وقائع التصرفات بين

أي ةن تاريخ تبادل وثائق التصميق أو ةن  وقوعه )حموثه(التصميق، ذلك أن التصميق ينتج آثاره ةن تاريخ 

 تاريخ إيماع وثائق التصميق. 

                                                           

 .38 – 30م الناصر، المرجع السابق، ص ص ةانع جمال عب 1 
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 : السلطة المختصة بالتصديقالفرع السادس

مات، فقدم ن المستور الماخلي لكل دول  هو الذي يحمد السلط  المختص  بالتصميق على المعاهإ

ينحصر بالسلط  التنفيذي  وحمها، أو بالسلط  التشريعي  وحمها، أو قم يجمع بين السلطتين التنفيذي  

ا. وهذا  ةن الميثاق، عنمةا تركت ةسأل  التصميق لكل دول  ةن  662إليه المادة  ر ةا تشيوالتشريعي  ةع 

ا لنظاةها المستوري دساتير المول تعيين السلط  الماخلي  التي  لذا تتولى .المول الموقع  على الميثاق تبع 

أن يسلك دستور المول  في هذا الشأن إحمى  وةن المتصور يتقدرر لها الاختصاص بالتصميق على المعاهمة، 

 :(28)الطرق الثلاث  

 . وحمهايكون التصميق ةن اختصاص السلط  التنفيذي   -

 . وحمهايكون التصميق ةن اختصاص السلط  التشريعي   -

 ةعا.  والسلط  التشريعي لتصميق ةن اختصاص السلط  التنفيذي  يكون ا -

  ن اختصاص السلطة التنفيذية وحدهاالتصديق مأولا: 

هذا الأسلوب يجعل التصميق ةن اختصاص السلط  التنفيذي  وحمها بحيث يكون رئيس المول  

م  شائع في الأنظ سلوبوهذا الأ بصفته ةمثل السلط  التنفيذي  وحمه دون الرجوع إلى باقي السلطات، 

، إلا أن هذا الأسلوب في طريق الزوال نظرا 1واسع  لرئيس المول  تمنح سلطاتالفردي  المكتاتوري  التي 

 : كوريا الشمالي ، كوبا. وغيرها ةثللاتساع ةشارك  الشعب في تسيير شؤونه السياسي  

                                                           

 .39- 38ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص ص  1 
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 اختصاص السلطة التشريعية وحدها التصديق منثانيا: 

تير على جعل التصميق ةن اختصاص السلط  التشريعي  وحمها، وكان هذا النظام قم تنص المسا

، حيث تتمتع الجمعي  الوطني  الكبرى وحمها بحق التصميق على المعاهمة 6209سائم في دستور تركيا 

 . 1المولي 

 والتنفيذيالسلطتين التشريعية  من اختصاصالتصديق ثالثا: 

لمول وإن كانت نسب  الاشتراك هذه تختلف ةن دول  لأخرى. إلا غالبي  ا لمىسلوب الشائع وهو الأ 

أن ةعظم المساتير الحميث  تنص على ضرورة الحصول على ةوافقد  البرلمان للتصميق على جميع المعاهمات 

أو المعاهمات الهاة  فقدط، وعادة ةا تنص المساتير على لائح  بالمعاهمات الهاة . ففي المانيا على سبيل 

المولي ، يلعب البرلمان دور الرقيب على  على المعاهماتينما ينفرد رئيس الجمهوري  بالتصميق المثال، ب

التصميق، وفي فرنسا يصمق رئيس الجمهوري  وحمه على المعاهمات المولي  باستثناء التجاري  ةنها وكذلك 

 ةثلا. كمعاهمات الصلحالتي تتطلب الموافقد  المسبقد  ةن البرلمان، 

أغلب    فيوالمتبعالطريقد  السائمة  والتنفيذي  يعمتصميق بين السلطتين التشريعي  إذن توزيع ال

 . لآخر وةن دستور دول العالم، لكن ةسأل  التوازن بين السلطتين في هذا المجال تختلف ةن بلم لآخر 

يأخذ به النظام الجزائري بحيث يمنح التصميق لرئيس المول  شريط  حصوله ةسبقدا  وهذا الأسلوب

: " يصادق رئيس الجمهوري  2ةن المستور الجزائري  628وهذا ةا نصت عليه المادة ، لى ةوافقد  البرلمانع

على اتفاقيات الهمن ، وةعاهمات السلم، والتحالف والاتحاد والمعاهمات المتعلقد  بحمود المول  والمعاهمات 

يات اردة في ةيزاني  المول . والاتفاقالمتعلقد  بقدانون الاشخاص، والمعاهمات التي تترتب عليها نفقدات غير و 

                                                           

 .39ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص  1 

ر ، يتعلق بإصما0202ديسمبر سن   82الموافق لـ  6990جمادى الاولى عام  62المؤرخ في  990-02الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  2 

 .0202ديسمبر  82لـ  30. الجريمة الرسمي  رقم 0202التعميل المستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سن  
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الثنائي  أو المتعمدة الاطراف المتعلقد  بمناطق التبادل الحر والشراك  وبالتكاةل الاقتصادي، بعم أن توافق 

 كل غرف  ةن البرلمان صراح " بعم استشارة المجلس المستوري للتأكم ةن ةمى دستوري  المعاهمة. 

 : التصديق الناقصالفرع السابع

ي المنصوص عليها ف والأحكام القدانوني ذلك التصميق الذي يتم وفقدا لإجراءات ةخالف  للقدواعم  هو 

، فقدم يشترط دستور 1المستور. فهو ذلك التصميق الذي يتم دون التزام أو احترام الإجراءات المستوري 

 رلمان،البوافقد  المول  تصميق المعاهمة بالي  ةعين  كان يعطى اختصاص التصميق لرئيس المول  بعم ة

فيحمث احيانا ان تتم ةخالف  المستور بقديام رئيس المول  بالتصميق على المعاهمة ةباشرة دون عرضها 

وفي هذه الحال  فان هذا التصميق يطلق عليه التصميق الناقص اذ انه يفتقدم  عليها،على البرلمان للموافقد  

 .ول الملاحم اجراءاته الجوهري  التي نص عليها دستور تلك 

 : تثلاث  اتجاهاوقم اختلف الفقده في ةمى صح  هذه المعاهمة فظهر في هذا الشأن 

 الأول  الاتجاهأولا: 

 ةقدبول  في المحيط  اعتبار ويذهب الى 
 
المعاهمة المصمق عليها ةن قبل رئيس المول  صحيح  وتنتج آثارا

 :2المولي ةتى ةا تم تبادل التصميقدات بشأنها، ويستنمون في ذلك الى

الشروط المستوري  هي ةسأل  داخلي  وتتعلق بقدواعم القدانون الماخلي  استكمال( ان ةسأل  6

رئيس المول  الذي يعتبر الأداة الرئيسي  للمول   اختصاصللمول . أةا الأعراب عن إرادة المول  فهي ةن 

ل  أم لمعلن  سواء كانت باطا بالإرادةعلاق  لها  وبالتالي فهي ةسأل  دولي  تتعلق بقدواعم القدانون المولي ولا

 صحيح .

                                                           
 .621، ص 0223ةصطفى أحمم فؤاد، أصول القدانون المولي العام النظام القدانوي المولي، الجزء الثاني، ةنشأة المعارف، الاسكنمري ،  1

 .621، ص المرجع نفسه 2 
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المعاةلات المولي ، وإلا فسوف يؤدي الى تمخل  استقدرار سوف يؤدي الى  الاتجاه( ان الأخذ ههذا 0

لبعض ها البعض كي تراقب وتتأكم ةن تنفيذ الشروط المستوري  ةن عمةه   الماخليالمول في الشؤون 

ةن ةيثاق  0ةن المادة  9يتفق ةع أحكام الفقدرة  لا افضلا عن التشكيك في تصرفات رئيس المول . وهذا ة

 الأةم المتحمة والتي تنص على ةبمأ عمم التمخل في الشؤون الماخلي  للمول.

( ان قواعم القدانون المولي تسمو عل ى قواعم القدانون الماخل ي، وهو ةبمأ عام لا يجوز ةخالفته، 8

صميق للقدواعم المستوري  الماخلي  سوف يؤدي الى تبعي  وإخضاع القدواعم القدانوني  المولي  المتعلقد  بالت

 القدانون المولي للقدانون الماخلي وهذا ةا يتجافى ةع الوضع الطبيعي للنظام القدانوني.

( تمر المعاهمة بمراحل عميمة كي يتم تنفيذها، وكل ةرحل  تتطلب الوقت الكافي للتفكير هها 9

التصميق عليها بعم ذلك فليس ةن المقدبول ان  مةا ت ، فاذا وةراجعتها ةن قبل السلطات الماخلي  للمول

ا وغير ةستوف  للشروط المستوري .  تمعي المول  ان تصميقدها جاء ناقص 

  الاتجاه الثاني ثانيا:

فهو يذهب الى بطلان هذه المعاهمة المصمق  بشكل غير صحيح وهي تستنم الى فكرة الاختصاص التي 

ا بذلك موح لهاي السلط  المس بإجرائهي الا ةن العمل الذي يقدوم به المختص تقدض ي بعمم تولم اي اثر قانون

على ذلك فان رئيس المول  ةتى تجاوز اختصاصه فان تصرفاته تصبح باطل  وةن ثم  بشكل قانوني وبناء  

تجاه ويتزعم هذا الا المستور،تنتج الاثار التي كان ةن شانه انتاجها لو تمت صحيح  باتباع احكام  لا فإنها

  .1شتروب وبروكان وشارل روسو

يمكن ترتيب الأثر القدانوني ةالم  ، إذ لاالناقص التصميقفأنصار هذا الاتجاه فيذهبون الى بطلان 

أي لكي  ،الاختصاصتكن المعاهمة ةستكمل  للشروط المستوري  في المول . ويستنمون في ذلك الى فكرة 

                                                           

 .622، المرجع السابق، ص طفى أحمم فؤادةص 1 
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ا ةن  ا يجب ان يكون صادر  ، وبالتالي يجب الرجوع الى دستور المول  الاختصاصذوي يكون التصميق صحيح 

 لمعرف  شروط صح  التصميق.

فاذا كانت تشترط ةشارك  البرلمان لرئيس المول  في التصميق على المعاهمات عنم ذلك لا يجوز ان 

ا   لمعاهمة.لولا يترتب عليه أي أثر قانوني  لاختصاصهينفرد رئيس المول  بالتصميق وألا فان عمله يعم تجاوز 

 الاتجاه الثالثثالثا: 

أن المعاهمة التي خالف رئيسها احكام التصميق المقدررة في دستور دولته يرى أصحاب هذا الاتجاه 

تعتبر نافذة استنادا الى فكرة ةسؤولي  المول  ةن الناحي  المولي  فتصبح المول  ةسؤول  عن اعمال 

تستطيع المفع ببطلان المعاهمة بحج  ان التصميق الناقص رئيسها ةسؤولي  دولي  وبالتالي فان المول  لا 

زعم هذا ويت لأثارهاعملا غير ةشروع فعنمئذ لا تلوةن الا نفسها وبذلك فان المعاهمة تبقدى صحيح  وةنتج  

 .الايطالي الممرس  الوضعي   أنصار الاتجاه 

ا كجزاء للمول  الرغم ةن تأييمه لبطلان هذا التصرف إلا أنه يعت على-هذا الاتجاه -فهو بره صحيح 

. ولكن في حال  ةخالف  رئيس الاختصاصيقدرون بفكرة  الاتجاه هذاالتي صمر عن رئيسها. إي ان اصحاب 

واحماث آثار قانوني  دولي  نتيج  لذل ك، فالمول  تتحمل عبء المسؤولي  المولي .  لاختصاصهالمول  

، وترتيب كاف  الأثار القدانوني  التي تترتب على وكتعويض عن هذه المسؤولي  هو اعتماد التصميق الناقص

 .1التصميق الصحيح

 اتفاقية فيينا من التصديق الناقصموقف رابعا: 

بأن تبنت فكرة جواز تمسك المول  بأن  91قم تناولت اتفاقي  فيينا هذا النوع ةن التصميق في المادة 

أحكام قانونها الماخلي المتعلق ثم  خلل قم وقع بشأن تصميق المول  على المعاهمة بطريقد  ةس 

                                                           

 .32ةانع جمال عبم الناصر، ص  1 
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بالاختصاص بإبرام المعاهمات بأن نصت بأنه ليس للمول  أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهمة 

قم تم بالمخالف  لحكم في قانونها الماخلي يتعلق بالاختصاص بعقدم المعاهمات كسبب لإبطال هـذا الرضا 

. وأضافت المادة بأنه تعتبر 1بقداعمة أساسي  ةن قواعم القدانون الماخلي إلا إذا كانت المخالف  بين  وتعلقدت

المخالف  بين  إذا كانت واضح  بصورة ةوضوعي  لأيـ  دول  تتصرف في هذا الشأن وفق التعاةل المعتاد 

 .2وبحسن ني 

شارت الى حمود سلط  ةمثل المول  في التعبير عن رضا المول  فأ 92 السياق أشارت المادة وفي نفس

الى أنه إذا كانت سلط  الممثل في التعبير عن رضا المول  الالتزام بمعاهمة ةا خاضع  لقديم ةعين فلا يجوز 

الاحتجاج بإغفال الممثل ةراعاة هذا القديم كسبب لإبطال ةا عبر عنه ةن رضا إلا إذا كانت المول المتفاوض  

 .  3ا الرضاالأخرى قم أخطرت بالقديم قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذ

 المطلب الخامس:

 والنشرالتسجيل 

 سجيلالفرع الأول: الت

ويقدصم بالتسجيل هو إيماع المعاهمة لمى الأةان  العاة  للأةم المتحمة وتسجيلها في سجل خاص 

بالتسجيل وتحريرها باللغات الرسمي  الست  للأةم المتحمة ةع أسم المعاهمة وأسماء الموقعين عليها وتأريخ 

                                                           

 .622ةصطفى أحمم فؤاد، المرجع السابق،  1 

 : 91لمادة ا 2 

للمول  أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهمة قم تم بالمخالف  لحكم في قانونها الماخلي يتعلق بالاختصاص بعقدم  ليس-6

سبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخالف  بين  وتعلقدت بقداعمة أساسي  ةن قواعم القدانون الماخلي.المعاهمات ك  

المخالف  بين  إذا كانت واضح  بصورة ةوضوعي  لأيـ  دول  تتصرف في هذا الشأن وفق التعاةل المعتاد وبحسن ني . تعتبر -0  

 ر عن رضا المول : القديود الخاص  على السلط  في التعبي92المادة  3 

ثل ةراعاة هذا القديم مإذا كانت سلط  الممثل في التعبير عن رضا المول  الالتزام بمعاهمة ةا خاضع  لقديم ةعين فلا يجوز الاحتجاج بإغفال الم

هذا الرضا. كسبب لإبطال ةا عبر عنه ةن رضا إلا إذا كانت المول المتفاوض  الأخرى قم أخطرت بالقديم قبل قيام الممثل بالتعبير عن  
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كانت هناك دول  ةنظم  لهذه المعاهمة،  إذا الانضماموالتصميق وتبادل التصميقدات كذلك تأريخ التوقيع 

ولتسجيل المعاهمات أهمي  بالغ  تكمن في  ثم تأريخ نفاذها وةمة العمل هها وةاهي اللغ  التي حررت هها.

 سببين أثنين:

المتعاقمة، لكي يسهل الرجوع اليها الأول: هو لتموين أحكام المعاهمة باللغات المعتممة لمى المول  -

 .الاتفاقي عنم التطبيق أو التفسير وتحول دون أي  ةشكل  فم تصاحب عملي  تنفيذ 

السري  حيث لم يكن في السابق تسجيل المعاهمات ةشترطا لمى  الاتفاقاتالثاني: هو للقدضاء على  -

التي أدت في كثير ةن الحالات الى نتائج غير أي  هيئ  دولي  ةما ترك المجال ةفتوحا اةام المعاهمات السري  

 .1ةرغب  في ةجال العلاقات المولي 

 ضم غيرها ةن المول، وخير ةثال الاعتماءاتفقدم تلجأ اليها بعض المول للتحالف فيما بينها لتمبير 

عم أول لغزو ةملك  نابولي، وهي ت وإسبانيابين كل ةن فرنسا  6222غرناط  المبرة  عام  اتفاقي على ذلك، 

بين كل ةن بريطانيا وفرنسا وروسيا لتقدسيم  6261سايكس بيكو عام  اتفاقي ةن هذا القدبيل. كذلك  اتفاقي 

البلاد العربي  فيما بينهم. ولأهمي  هذه المرحل  في المعاهمات لكي تصبح تاة  ونافذة، فقدم أشارت اليها ةعظم 

عصب  الأةم نصت بأن "كل ةعاهمة أو أتفاق دولي ةن عهم  63المولي  الشارع . ففي الماد ة  الاتفاقيات

كون ت علانه في أقرب فرص  ةمكن  ولاايجب تسجيله في سكرتاري  العصب  و يعقدم بين أعضاء عصب  الأةم 

المولي  ةلزة  إلا بعم هذا التسجيل" وكذلك نص الفقدرة الأولى ةن المادة  والاتفاقاتأةثال هذه المعاهمات 

.  وهو 2ةم المتحمة حيث أشارت بضرورة تسجيل المعاهمات المولي  على ةستواهاةن ةيثاق ةنظم  الأ  620

ةن اتفاقي  فيينا قانون المعاهمات بأن اشترطت ضرورة تسجيل المعاهمات  32نفس ةا ذهبت إليه المادة 

                                                           

 .982ةحمم عزيز شكري، المرجع السابق،  1 

"كل ةعاهمة أو أتفاق دولي يعقدمه اي عضو ةن أعضاء الأةم المتحمة بعم العمل ههذا الميثاق يجب أن ةن ةيثاق الاةم المتحمة  620المادة  2 

 يسجل في أةان  الهيئ  وان تقدوم بنشره بأسرع ةا يمكن".
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ان  ةكل ةعاهمة يتم إبراةها يجب أن يتم تسجيلها لمى الأ  المتحمة حيثعلى ةستوى الاةان  العاة  للأةم 

مف المعلوةات إلى كاف  المول. واله وإرسالها بكاف تقدوم بنسخ نسخ ةنها  وهاته الأخيرةالعاة  للأةم المتحمة 

 دول العالم ههاته المعاهمة.  إخبار كلةن وراء ذلك هو 

ةن ةيثاق الجاةع   68وهو نفس السياق الذي سارت فيه الجاةع  العربي  حيث تشترط المادة 

رة تسجيل الاتفاقيات والمعاهمات التي تبرةها دول  عضو في الجاةع  العربي  لمى أةانتها العربي  على ضرو 

 .1العاة 

 إلا أنه يمكن طرح السؤال التالي: حول الأثار المترتب  ةن جراء عمم تسجيل المعاهمة؟

ةم للأ هنا يذهب البعض ةن الفقدهاء على اعتبار المعاهمة التي لم يتم تسجيلها في الأةان  العاة  

المتحمة تعم باطل . إلا أن الرأي الغالب والمرجح في هذه المسأل  هو اعتبار المعاهمة صحيح  ونافذة تجاه 

ا، إلا أن آثار هذه المعاهمة لا تنتج تجاه أي فرع ةن فروع الأةم المتحمة. وانه في  أطرافها وتجاه الغير أيض 

لم تسجل ةعاهمتها اةام أةان  الأةم المتحمة، فلا  حال  وقوع اي خلاف فيما بين المول المتعاقمة والتي

هها أو التمسك هها في ةواجه  ةحكم  العمل المولي  أو اي  ةحكم  تحكيمي  أخرى أو اي  الاحتجاجيمكن 

.أةا عن نشر المعاهمة  2تسجيلها جهاز ةن أجهزة الأةم المتحمة، لأنها تقدع باطل  في ةثل هذه الحال  ةالم يتم 

التي تقدوم بالنشر بين المول الأعضاء في الأةم  3الأةان  العاة  للأةم المتحمة اختصاصو ةن المسجل ، فه

رجم  المعاهمة( ةع ت المتحمة ويكون ذلك بلغ  واحمة أو باللغات المعتممة في المعاهمة نفسها )التي حررت هها 

 خاص  بالفرنسي  والانكليزي  ةرفقد  هها .

                                                           

 .983السابق، ص  ةحمم عزيز شكري، المرجع 1 

 .629ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص  2 

 .60/60/6222الصادر بتاريخ  930. والقدرار رقم 69/60/6291الصادر بتاريخ  22/6المتحمة رقم  للأةموهذا بموجب قرارات الجمعي  العاة   3 
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 النشرالفرع الثاني: 

لى ع أحميجبر  الماخلي ، فلا اجراء ةن الاجراءات الضروري  واللازة  للتشريعات والقدوانين النشر هو 

مات المعاه ويستوجب نشر . على المستوى الماخليفهو يتم  و القدانون ةا لم ينشر بعمأالعمل بالتشريع 

لا و  الرسمي ،ريمة ذلك لا بم ةن نشر المعاهمات المولي  في الج القدانون، وعلىالمولي  لكي تكون لها قوة 

والغرض ةن النشر هو اخطار الجمهور ، انتشارا أكثر يعتم بأي وسيل  اخرى في هذا الغرض حتى لو كانت 

 وني  لنفاذالقداناجراء ضروري في الأنظم   عليهم، وهو بالقدانون او المعاهمة ليكونوا على علم هها قبل تطبيقدها 

رد في ذاته لا يصبح ةلزةا بمج بأحكاةهما، فالقدانون خاطبين المعاهمة والتشريع على حم سواء في ةواجه  الم

  .بعم نشره بالطرق المقدررة قانونا المتمثل  بالنشر في الجريمة الرسمي  الاصمار، وانما

فعملي  النشر ترجع اهميتها الى انها تجعل القدانون ةلزةا للمخاطبين بأحكاةه ويبمأ سريانه في حق 

 .المحمد في ةوادهالافراد والمول  ةن التاريخ 

صمار او التصميق بالنسب  للمعاهمات ولا تمخل ر عملي  دستوري  ةلحقد  وتالي  للإ فعملي  النش

اصلا لا في التشريع ولا في ابرام المعاهمة انما غاي  ةا هناك ان نشر المعاهمة يمخلها في دائرة التنفيذ ليكون 

 .أحكاةهاب واعلام المخاطبين ذاتها،تصبح نافذة في  فالمعاهمة بعم التصميق عليها هها،الجمهور على علم 

لها يتم في الماخل، عن طريق نشرها  والتطبيق الفعليإذن يمكن القدول ان المعاهمة أبرةت في الخارج 

 في الجريمة الرسمي . 

ةنه تنص " المعاهمات التي يصادق عليها  154فإن المادة   1 2020أةا بالنسب  للمستور الجزائري 

الجمهوري  حسب الشروط المنصوص عليها في المستور تسمو على القدانون" وةا يمكن ةلاحظته  أن  رئيس 

                                                           

، يتعلق بإصمار 0202ديسمبر سن   82الموافق لـ  6990ولى عام جمادى الا  62المؤرخ في  990-02الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  1  

 .0202ديسمبر  82لـ  30. الجريمة الرسمي  رقم 0202التعميل المستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سن  
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النص لم يتضمن أي  إشارة إلى ضرورة نشر المعاهمات المولي  على الرغم ةن نصه على الشروط التي 

. 02611دستور  الى غاي  6218يتطلبها المستور وهو الحال بالنسب  لجميع المساتير الجزائري  ةن دستور 

الى النشر بحيث تتم المصادق  على المعاهمات المولي   تتضمن إشارةكما أن احكام المستور الاخرى لم 

 دون نشر ةضمونها في الجريمة الرسمي . 

المستور لأنه يعلو على المعاهمة، هذا حال المول  الجزائري  بغض النظر على المول الأخرى  ولم يقدص

 . المول( )بعضور ففيها المعاهمة المست

المعاهمة ةع المستور الأرجح المستور لا يتغير، النتائج تتحملها المعاهمة إةا المول   ولو تتعارض

 الأحكام المعارض  للمستور عن طريق التحفظ.  وإةا تجممالمولي   وتتحمل المسؤولي تنسحب 

 السادس:المطلب 

 التحفظ

تفاقي ، وخصوصا في نطاق المعاهمات المولي ، وهو تلعب التحفظات دورا هاةا في إطار العلاقات الا

 ةا سنبينه في النقداط التالي .

 مفهوم التحفظالفرع الأول: 

التحفظ هو إعلان وحيم الطرف صادر عن دول  عنم توقيعها أو تصميقدها أو قبولها المعاهمة أو 

ولا شك أن ةبمأ التحفظ لا  .الانضمام إليها بقدصم استبعاد حكم ةن أحكام الاتفاقي  أو تعميل ةضمونه

وبمقدتض ى  .زال يشكل ةظهر ةن ةظاهر السيادة في ةفهوم القدانون المولي التقدليمي والطابع الرضائي بأحكاةه

                                                           

ث لقدضائي ، المجل  الاكاديمي  للبحةنع  جمال، نشر المعاهمات في الجزائر بين تباين النصوص القدانوني  وتناقض في الاجتهاد والاحكام ا 1 

 .800، ص 0262، جاةع  بجاي ، 0، العمد 3القدانوني، المجلم 
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 بنظاةها العام أو النظام 
 
هذا المبمأ تستطيع المول إعلان عمم التزاةها ببعض الأحكام التي ترى فيها ةساسا

 ى إذا عارضت ةصالحها.الاجتماعي السائم في المول  بل وحت

بمعاهمة ةا وفقدا لما تنص عليه، فالتحفظ وسيل  يتم  التحفظات الخاصويتوقف تحميم نظام 

اللجوء إليها دائما حتى لو كانت المعاهمة لا تتضمن نصوصا في هذا الشأن، فنظام التحفظات يعتبر شرا 

ه ن التحفظات يترتب عليها تخصيصها، إلا أنلابم ةنه. لأنه إن كان يسلب المعاهمة خاصيتها العاة  باعتبار أ

الافضل إبرام ةعاهمة يتم قبولها ةع إبماء تحفظات عليها ةن طرف عمد ةن المول أو  إنه ةنيمكن القدول 

 . 1المنظمات المولي  بملا ةن عمم ابرام المعاهمة ةطلقدا خصوصا في حال  لم تسمح المعاهمة بالتحفظات

إعلان ةن جانب واحم، أيا  "فقدرة "د" التحفظ بأنه  20المادة  فهو ةا ورد فيللتحفظ  التعريف القدانونيأةا 

لى إ انضماةهاكانت صيغته أو تسميته، تصمره دول  ةا عنم توقيعها أو تصميقدها أو قبولها أو إقرارها أو 

لك ت ةعاهمة، ةستهمف  به استبعاد أو تغيير الأثر القدانوني لبعض أحكام المعاهمة ةن حيث سريانها على

  2المول  "

  وهي:حالات  22إذن فالتحفظ إجراء رسمي يصمر ةن المول  في 

  التوقيع؛ -

  القدبول؛ -

  الاقرار؛ -

 الانضمام إلى المعاهمة.  -

 المعاهمة.فكلها حالات يمكن للمول  أن تبمي تحفظها على بنم أو بنود ةن أحكام  -

                                                           

 .12-13، ص ص 0222-0223أحمم أبو الوفاء، القدانون المولي والعلاقات المولي ، دار النهض  العربي ، القداهرة،  1 

 .6231الفقدرة د ةن اتفاقي  فيينا لقدانون المعاهمات  20المادة  2 
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 الغرض من التحفظالفرع الثاني: 

 .1الاستبعاد أو التعميل لبنم ةن بنود المعاهمة و إن العرض والهمف ةن التحفظ ه

 هل هذا الاستبعاد أو التعميل هل يشمل كل أوجه المعاهمة أو بعض أحكاةها؟ والسؤال المطروح هنا، 

الاستبعاد أو التعميل يستهمف فقدط بعض أحكام المعاهمة التي لا تتماش ى ةع ةبادئ المول . الإجاب : 

أو أكثر ةن بنود المعاهمة. فللمول أن تتقدمم بما تراه ةن تحفظات على المعاهمات لتمفع به عم التزاةها ببنم 

 . 2المنظم  لعلاقاتها طالما كانت نصوص المعاهمة تجيز ذلك صراح 

 ةا الفائمة ةن التحفظ بالنسب  للمول، لما سمح ههذا الاةتياز؟  تذكيري:سؤال للطلب   -

بالتحفظ  ولهذا سمحلا تنخرط فيها،  % 622ة لا ترضيها الاجاب : لأن المول  إذا علمت بأن المعاهم -

 . المفتوح (في المعاهمة  )وتكون عادةلجمع أكبر عمد ةن المول للانخراط، 

الاعلان العالمي لحقدوق الانسان أول وثيقد  في  6293ةن أهم الوثائق العالمي  التي صمرت سن   ةثال:

لشريع  الاسلاةي ، فبعض المواد تساوي بين الولم ةجال حقدوق الانسان، بعض أحكاةه لا تتماش ى ةع ا

العربي  السعودي ، لكنها تحفظت المول التي انخرطت في هذا الاعلان  وةن أوائل. والولم الشرعيالطبيعي 

 ، فلو لم يسمح لها بالتحفظ لا تنخرط أصلا. تعنيها(لا  )المادةهذه المادة  على

                                                           

 :تحفظات الجزائر على اتفاقي  التمييز ضم المرأة 1 

 .شرط عمم تعارضها ةع أحكام قانون الأسرة الجزائري -6

 .التي تتنافى ةع أحكام قانون الجنسي  الجزائري وقانون الأسرة الجزائري  2ةن المادة  0تحفظت بشأن أحكام الفقدرة -0

الرجل والمرأة في جميع الأةور التي لها صل  بالزواج، أثناء الزواج وعنم فسخه على المتعلقد  بتساوي حقدوق  61تحفظت بشأن أحكام المادة -8

 .السواء، ويجب أن لا تتعارض ةع أحكام قانون الأسرة الجزائري 

ن ه لا يمك، التي تنص على أن أي خلاف بين دولتين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق الاتفاقي ، وأن02ةن المادة  6الجزائر غير ةلزة  بالفقدرة -9

 عرض أي خلاف ةن هذا القدبيل للتحكيم أو إحالته إلى ةحكم  العمل المولي  إلا بموافقد  جميع أطراف النزاع.

 .622ةصطفى احمم فؤاد، المرجع السابق، ص  2 
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 حفظموقف اتفاقية فيينا من التالفرع الثالث: 

، جاءت في شكل قواعم واستثناءات وتناولت 08إلى  62لقدم تناولت ةعاهمة فينا التحفظ في المواد ةن 

 ت. سحب التحفظا –الأثار القدانوني  للتحفظات  – والاعتراض عليهاعمد ةن المواضيع: قبول التحفظات 

وإقرارها -تصميقدها-توقيعها-عنم قبولها 1الاصل العام يجوز للمول إبماء التحفظ العام:الاصل 

 . 2وانضماةها

 :3وهو عمم جواز إبماء التحفظات في الحالات التالي  الاستثناء:

 ألا يكون التحفظ ةحظورا. 

 .ألا يكون التحفظ خارج التحفظات التي سمحت هها المعاهمة

 ألا يكون التحفظ ةخالفا لجوهر المعاهمات. 

لتحفظات الأصل جواز إبماء التحفظ شريط  ألا ةلاحظ : إذا لم تتكلم المعاهمة على جواز إبماء ا

 يمس بجوهر المعاهمة. 

 ةفاهيم أخرى نعمل على توضيحها:  ويقدترن بالتحفظ

 .القدبول  -

 .الاعتراض -

  سحب التحفظ. -

                                                           

 .22أحمم أبو الوفاء، المرجع السابق، ص  1 

 : إبماء التحفظات62المادة  2 

 ، تحفظابمي ميق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تتوقيع ةعاهمة ةا أو التص ىللمول ، لم

 :إلا إذا... 3 

 أو ؛المعاهمة هذا التحفظحظرت )أ( 

 أو  المعني؛المعاهمة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات ةحمدة ليس ةن بينها التحفظ نصت )ب( 

 .غرضهافقدرتان الفرعيتان )أ( و)ب(، ةنافيا لموضوع المعاهمة و التحفظ، في غير الحالات التي تنص عليها الأن يكون )ج( 
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 سحب الاعتراض.   -

 1إعلان تعلن بموجبه قبول التحفظ الذي صمر عن دول  أخرى إصمار المول  بيان و  هو  القبول:أولا: 

تج هذا التحفظ أثر في العلاق  بين المول  التي أصمرته و المول  التي قبلت به و هذا الاثر استبعاد بالتالي ينو 

 .2أو تعميل النص أو البنم الذي يتم التحفظ بشأنه 

: يمكن لأي طرف في المعاهمة الاعتراض على التحفظ الذي يبميه طرف آخر، على أن الاعتراضثانيا: 

خول المعاهمة حيز النفاذ بين المول  واضع  التحفظ والمول  المعترض ، ةا لم هذا الاعتراض لا يمنع ةن د

 .3تظهر ني  ةخالف  لهذه الاخيرة

ها ورفضفالاعتراض هو إعلان أو تصريح تصمره المول  في صورة كتابي  تعبر فيه عن اعتراضها 

 والطرف الآخر التحفظ يصمر  )طرفالذي أبماه طرف آخر على نص أو أكثر ةن نصوص المعاهمة.  التحفظ

 رأى الطرف الثاني خلاف إذالا يحول دون الشروع في تطبيق المعاهمة الا  وهذا الاعتراضلا يقدبل التحفظ( 

 .4ذلك

شهرا ةن تاريخ إبماء اشعارها  60ويجب على كل دول  ترغب في إبماء الاعتراض أن تبميه خلال ةمة 

 .5قدها في إبماء الاعتراضبالتحفظ أو ةوافقدتها على المعاهمة، وإلا سقدط ح

                                                           

 ج-9الفقدرة  02المادة  1 

على الأقل ةن ة أي عمل يعبر عن ةوافقد  دول  ةا على الالتزام بالمعاهمة ويتضمن تحفظا، يسري ةفعوله فور قبول التحفظ ةن واحم -

 ؛المول المتعاقمة الأخرى 

 أ -9الفقدرة  02المادة  2 

ل التحفظ ةن دول  ةتعاقمة أخرى يجعل ةن المول  المتحفظ  طرفا في المعاهمة بالنسب  إلى تلك المول  الأخرى إذا كانت المعاهمة قبو " -

 بينهما"؛هاتين المولتين أو ةتى بمأ نفاذها بين نافذة 

 .22أحمم أبو الوفاء، المرجع السابق، ص  3 

 ب - 9الفقدرة  02المادة   4 

تحفظ ةا لا يمنع بمء نفاذ المعاهمة بين المول  المعترض  والمول  المتحفظ  إلا إذا عبرت المول  المعترض   ىاقمة أخرى عل" اعتراض دول  ةتع

 ؛بصورة قاطع  عن نقديض هذا القدصم"

 2الفقدرة  02المادة  5 
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ةن البميهي أن التحفظات وكذلك الاعتراض عليها غير دائم الوجود إذ يمكن  سحب التحفظ:ثالثا: 

. فسحب التحفظ هو ذلك الاجراء الذي تقدوم به المول  تماشيا ةع ةصلحتها، حيث 1التراجع عنه بسحبه

.  2لى سحبه حتى تحقدق غايتها ةن المعاهمةترى المول  أن هذا التحفظ أصبح يتعارض ةع ةصلحتها فتلجأ إ

 .3ولا ينتج هذا السحب أثره إلا ةن تاريخ إخطار المول المعني  به

سحب الاعتراض هو ذلك الاجراء الذي تقدوم به المول  المعترض  بسحب  سحب الاعتراض:رابعا: 

ذا السحب للاعتراض أثره تماشيا ةع ةصلحتها، ولا ينتج ه 4الاعتراض الذي كانت قم أصمرته في وقت سابقدا

 .5إلا ةن تاريخ إخطار الطرف المتحفظ ههذا السحب

 ترسل إلى الجه  المعين  هها هذا ةن حيث الشكل.  ويجب أنكل هذه الأةور تتم كتاب  

                                                           

ل  ةا إذا لم تكن قم أثارت أي اعتراض ، وةا لم تنص المعاهمة على حكم ةخالف، يعتبر التحفظ ةقدبولا ةن دو 9و 0" في تطبيق الفقدرتين  -

لاحق لأي ةن ، ويؤخذ بالتاريخ العليه قبل انقدضاء فترة أثني عشر شهرا على إشعارها به أو في تاريخ تعبيرها عن ةوافقدتها على الالتزام بالمعاهمة

 .هذين التاريخين"

 .   20أحمم أبو الوفاء، المرجع السابق، ص  1 

 ات والاعتراضات عليها: سحب التحفظ00المادة  2 

لم تنص المعاهمة على خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ في أي وقت كان ولا يشترط ةن أجل ذلك رضا المول  التي كانت قم قبلت  ةا-6

 التحفظ.

 أ-8الفقدرة  00المادة  3 

 ةا لم تنص المعاهمة أو يتفق على خلاف ذلك: -

 بالنسب  لمول  ة
 
 ؛تعاقمة أخرى ةا لم تتلق المول  إشعارا بذلك)أ( لا يصبح سحب التحفظ ساريا

 0الفقدرة  00المادة   4 

 .يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت كان ةا لم تنص المعاهمة على خلاف ذلك،-

 ب-8الفقدرة  00المادة  5 

 لم تنص المعاهمة أو يتفق على خلاف ذلك: ةا-8

 ؛.......................................................)أ( .........................................

 ةا لم تتلق المول  المتحفظ  إشعارا بذلك.
 
 )ب( لا يصبح سحب الاعتراض على التحفظ ساريا
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 المبحث الثالث:

 لشروط الموضوعية لإبرام المعاهدةا

  الشروط الشكلي  المتمثللكي تنعقدم المعاهمة بشكل صحيح لابم ةن توافر شروط أخرى فضلا عن 

)بالمفاوض  والتحرير والتوقيع والتصميق وةن ثم تسجيلها لمى الأةان  العاة  للمنظم  المولي (، وهذه 

بالأهلي  وةشروعي  ةحل المعاهمة وةن ثم سلاة  الرضا ةن  والتي تتمثلالشروط تتعلق بموضوع المعاهمة 

ا  :العيوب، وهي ةا سنتناوله تباع 

 ل:المطلب الأو 

 الأهلية

ةن المتفق عليه في القدانون المولي أن المعاهمة لا تعتبر صحيح  ةالم تبرم ةن طرف ذي أهلي ، 

ةوضوع الأهلي  المولي  واضح وجلي بالنسب  لبعض  وإن كانهنا هي الأهلي  المولي ،  والأهلي  المقدصودة

لمولي  ا بالأهلي م المرتبط  الأشخاص فهو ةبهم لبعض الأشخاص ةثل: الفرد، وسوف نوضح بعض المفاهي

 كما يلي:

  السيادة التامة لإبرام المعاهدة أهلية الدول ذات الفرع الأول:

يعتبر إبرام المعاهمات ةظهر ةن ةظاهر السيادة، فالمول ذات السيادة التاة  يحق لها إبرام 

المول، وةن ثم يكون للمول ، وةن المعلوم ان إبرام المعاهمات ةا هو إلا ةظهر ةن ةظاهر سيادة 1المعاهمات

تاة  السيادة الأهلي  القدانوني  اللازة  لعقدم المعاهمات بمختلف أنواعها. أةا عن المول ناقص  السيادة، 

أي تلك التي تحكمها علاق  تبعي  ةع دول  أخرى تكون ةسؤول  عن إدارة شؤونها الخارجي . فأنها وةن 

                                                           

 : أهلي  المول لعقدم المعاهمات لكل دول  أهلي  لعقدم المعاهمات.1المادة  1 
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سيكون ةن  الأجراء هذاةن أبرام أي  ةعاهمة دولي ، ذلك لأن الطبيعي أن تكون أهليتها ناقص  ولا يمكنها 

المول صاحب  الولاي  عليها. كذلك لا يجوز للمول  الموضوع  في حال  حياد دائم أن تبرم ةن  اختصاص

المعاهمات ةا يتنافى ةع حال  حيادها، كما لو أبرةت ةعاهمات خاص  بالتحالف العسكري أو أبرام ةعاهمات 

 .دول أخرى تكون في حال  حرب ةشترك ةعاهمات تعاون تجاري  أو ةع

إذن المول ناقص  السيادة كالمول التابع  أو الواقع  تحت الوصاي  انتماب تخضع لشروط ةعين ، 

ماب، للإبطال ةن طرف المول  الوصي  عليها أو القدائم  بالانت ولكنها قابل فالمعاهمة التي تبرةها لا تعتبر باطل  

للمول التي تعتبر في حال  حياد إبرام المعاهمات ةنافي   ولا يجوز الاتفاقات في حمود الوصاي   فلا بم أن تبرم

 لموضوع الحياد ةثل: سويسرا التي كانت في حال  حياد. 

 المنظمات الدولية : أهليةالفرع الثاني

المنظمات  للمنظمات المولي  إبرام المعاهمات المولي . واكتسبت 6231أجازت اتفاقي  فيينا لعام 

تكون وظيفي   وشخصيتها القدانوني بعم واقع  الكونت برنادوت،  6293المولي  الاهلي  المولي  ةنذ سن  

 يوالمهام التأي ةرتبط  بحمود المهام الوظيفي  المكلف  هها، أي لا يجوز لها إبرام ةعاهمات خارج المجال 

اي  البيئ  المولي ، فالمعاهمات التي تبرةها لا . ةثلا: ةنظم  السلام الأخضر تنشط في ةجال حم1تنشط فيها

 يجب أن تخرج ةن إطار حماي  البيئ .

  أهلية حركات التحرر  :الفرع الثالث

 اوهو ةأهلي  حركات التحرر ليست ةثل أهلي  المول، فلها صلاحي  إبرام المعاهمات في جانب واحم 

ها تصبح حركات التحرر طرفا فيها فلذا فأهليت يتعلق بنيل الاستقدلال. وتجيز بعض المعاهمات المولي  بأن

                                                           

 .662-669ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص  ص  1 



 

 

 ةصادر القدانون المولي       الباب الثاني: المصادر الأصلي 

81 

انتقدائي  تعتمم على الاطراف الاصليين في المعاهمة وليست اهلي  تاة  بحكم القدانون لان اهليتها تقدترن 

 . 1وجمت حرك  التحرر وهو بلوغ الاستقدلال والتحرر  لأجلهبالغرض الذي 

 س: هل جبه  التحرير الوطني أبرةت اتفاقيات؟ 

 حول ةوضوع نيل الاستقدلال.  وبين فرنسارةت اتفاقيات ايفيان بينهما ج: نعم أب

  والاتحادات الكونفدرالية: أهلية الدول الأعضاء في الاتحادات الفدرالية الفرع الرابع

 تعريف الاتحاد الفيدرالي أولا: 

حيات التي تتنازل عن جمل  ةن الصلا  )الولايات(هو ذلك الاتحاد الذي يجمع عمد ةن المويلات 

 ات. المول  الجميمة صاحب  الاختصاص والخارجي فتصبحفي الجانب المحلي  )المركزي (لصالح المول  الجميمة 

 ولاي  كاليفورنيا(؟ )ةثلا س: هل لهذه المويلات صلاحي  إبرام المعاهمات 

ة لها صلاحي  إبرام المعاهم وبالتالي ليستج: هذه المويلات لا تتمتع بالأهلي  المولي  

 . 2ا كأصلهذ

الاستثناء: تستطيع إذا أجاز لها دستور المول  المركزي  سلط  إبرام المعاهمات المولي  في جوانب 

الأهمي  الكبيرة كالمفاع والصماق  والتحالف التي  وليست ذات، اجتماعي ، ثقدافي  ....( )اقتصادي ةحمدة 

 .تكون ةن اختصاص المول  المركزي . وكذا شريط  ةوافقد  الكونغرس

 الكونفدراليتعريف الاتحاد ثانيا: 

كل دول  فيه  فتبقدىهو ذلك الاتحاد الذي يجمع بين المول لكنه لا ينشأ شخصا دوليا جميما، 

فيما بينها بخصوص العميم ةن المواضيع الماخلي   والخارجي  وتنسقةحتفظ  بسيادتها الماخلي  

                                                           

 .662ص  المرجع نفسه، 1 

 .669-668ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص ص  2 
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الاتحاد الافريقدي، والاتحاد الاوروبي، وجاةع  والخارجي  ةن أجل الوصول الى سياسيات ةشترك . وةثاله 

 المول العربي .

الذي تبرةه دول  ةن دول الاتحاد الأوروبي ةثل فرنسا  )المعاهمة(س: ةا ةصير الاتفاق 

 كطرف في الاتحاد الاوروبي؟ 

ج: هو صحيح، لأن كل دول  ةازالت تتمتع بالأهلي  المولي  بشرط ألا يتعارض هذا 

 . وأهماف الاتحاد الاتفاق ةع ةبادئ

 الحكومات لإبرام المعاهدات أهليةالفرع الخامس: 

تمتلك المول  شخصي  قانوني  تتمتع هها بغض النظر عن التغييرات التي تطرأ على تنظيم السلطات 

العاة  فيها وعلى الاشخاص القدائمين عليها تبعا لمبمأ استمراري  المول  ووحمتها. وتعتبر المعاهمة صحيح  

المول  سواء كانت داخل أو خارجه وسواء وصلت الى الحكم بطريقد   فعلي  تمثلانت ةبرة  ةن حكوة  ةتى ك

 .1دستوري  أو غير دستوري 

لكن الاةر ليس كذلك بالنسب  للحكوةات التي تتمتع بالحكم الذاتي أو الموجودة داخل الاقاليم والتي 

ل  حمود ةا يخولها دستور المو  تفاقيات المولي  الا فيتتمتع بجزء ةن الاستقدلالي . فلا يمكن لها ابرام الا

 .2مالأ 

                                                           

 .661ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص  1 

 .661، ص نفسهالمرجع  2 
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 المطلب الثاني:

 الرضا

فكرة الرضا ةأخوذة عن القدانون الماخلي، فأي عقدم يبرم في القدانون الماخلي يشترط فيه رضا 

 ةن خلاله والذين يعبرونالأطراف. والرضا في القدانون المولي هو ذلك القدبول الذي يبميه أطراف العقدم 

 .والتزاةهم هها وبنود المعاهمعلى ةوافقدتهم على أحكام 

ويترتب على ذلك أن الشخص القدانوني المولي بما له ةن قمرة لتحمل الالتزاةات واكتساب الحقدوق. 

فهو بذلك يستطيع أن يحترم كاف  ارتباطاته المولي  بما يولم لمى غيره ةن الاشخاص المولي  الاخرى الثقد  

العلاقات المولي . وةن ثم تتغذى فكرة الارادة المسؤول  التي تكتسب ثقد  الاشخاص المطلوب  في ةجال 

المولي ، كما يعتمم عليها في احترام المول  أو المنظم  المولي  لمختلف التزاةاتها المولي  دون تنصل ةنها الا 

 . 1في الحالات المشروع 

 س: ةنهم الأطراف الذين يشترط فيهم الرضا؟ 

دول   التحرر،حركات  –المنظمات المولي   – )المول المجتمع المولي  ج: هم أشخاص

  الفاتيكان(

 . وهكذا وةنظم  دولي ، أو بين دول  ودول  أخرى لأن الاتفاق قم يكون بين دول  

 عيوب الرضاالفرع الأول: 

رط وكشهذا الرضا قم يتعرض لعيوب، ونظرا للأهمي  التي يحوزها الرضا في ةجال العلاقات المولي  

ةن شروط صح  المعاهمة، فقدم تم تقدنين الاحكام المتعلقد  بعيوب الرضا بموجب اتفاقي  فيينا لقدانون 

                                                           

 .662ةصطفى أحمم فؤاد، المرجع السابق، ص  1 
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بالقدمر الذي يتماش ى ةع خصوصي  القدانون المولي وةجال العلاقات المولي ، وهو  6231و 6212المعاهمات 

الرضا في  تتمثل عيوببحيث اتفاقي  فيينا،  ةن 20و 26، 22، 92، 93ةا يظهر ةن خلال نصوص المواد: 

 المعاهمات المولي  في: 

 الغلط،  -

 التمليس،  -

 إكراه ةمثل المول ،  -

 إكراه المول  بالتهميم أو باستخمام القدوة،  -

 إفساد ةمثل المول .  -

 وهو ةا سنوضحه في النقداط التالي :

 الغلطأولا: 

المول  فتعتقدم حالها على هو اعتقداد خاطئ في نفس  :1(93أشارت إليه المادة  )ةا تعريف الغلط: .6

 وهو نادر لإبرام المعاهمة،  وهو المافعأةام ش يء آخر شريط  أن يكون هذا الغلط جوهريا  وتجم نفسهاش يء 

أحم الأطراف بالتقديم بالمعاهمة.  ارتضاءالحموث. فهو تصور الحقديقد  بشأن واقع  ةعين  كان لها أثرها في 

ا لإفساد  بالمعاهمة. والغلط على نوعين، الغلط الواقعي وهو غلط جوهري  الالتزامكما يجب أن يكون جوهري 

ا في  اعتقدمتيتعلق بوجود واقع  ةعين   ا جوهري   هاإرضائالمول  بوجودها عنم إبرام المعاهمة وكانت سبب 

                                                           

 : الغلط93المادة  1 

مة كسبب لإبطال رضاها الالتزام هها إذا تعلق الغلط بواقع  أو حال  اعتقدمت هذه المول  بوجودها للمول  الاحتجاج بالغلط في المعاه يجوز -6

 في رضاها الالتزام هها.
 
 أساسيا

 
 عنم عقدم المعاهمة وكانت سببا

لى علم باحتمال ( إذا كانت المول  المعني  قم أسهمت بسلوكها في الغلط أو كانت الظروف قم جعلت هذه المول  ع6تنطبق الفقدرة) لا -0

 وقوعه.

 .22أحكام المادة   ألفاظ المعاهمة، على صحتها. وتطبق في هذه الحالالمتعلق فقدط بيؤثر الغلط  لا -8



 

 

 ةصادر القدانون المولي       الباب الثاني: المصادر الأصلي 

85 

هها. والغلط القدانوني وهو غلط بسيط لا يترتب عليه بطلان المعاهمة كالغلط في صياغ  نص  للالتزام

بالتالي لا يؤثر في صياغ  نص المعاهمة، وبالتالي لا يؤثر في صحتها. وإنما يلجأ الى تصحيح الخطأ المعاهمة، و 

 .1وذلك بتحرير نص ةصحح للمعاهمة

 يلي: كما 93يمكن استنتاج اثار الغلط ةن خلال نص المادة  أثار الغلط: .0

وقت ابراةها، اةا إذا  يجب ان يشكل الغلط أساسا جوهريا في حمل المول  على التقديم بالمعاهمة -

 قد  الرضا ففي هذه الحال  تبقدى المعاهمة صحيح ؛يكانت الواقع  غير جوهري  ولم تؤثر بشكل أساس ي في حقد

يجب عمم ةساهم  المول  بسلوكها في الوقوع في الغلط، وأن تكون الظروف المرافقد  قم نبهتها الى  -

 ي وقع الخطأ.تكون قم شاركت بأفعالها ف وألا احتمال وقوع الخطأ، 

ي تصحيحه وفق الاجراءات الت لإةكاني إن الغلط الواقع في صياغ  المعاهمة لا يؤثر في صحتها وذلك  -

 ةن اتفاقي  فيينا. 22حمدتها المادة 

 سؤال للطلب : ةا النتيج  التي يؤدي إليها الغلط؟ 

احتمالي  تصحيح الخطأ بقداء المعاهمة ساري  أو  )احتمالي الجواب: بطلان المعاهمة بطلان نسبي 

 يثبت أن المول  وقعت في الخطأ دون علمها(.  وهي أنبشروط 

 التدليسثانيا: 

 وسائل احتيالي  ةن طرف أحم أشخاصهو استعمال  :2(92عليه المادة  )نصت تعريف التدليس: .6

ليس الاتفاق. والتمالقدانون المولي لمفع الطرف الآخر لإبرام المعاهمة، ولولا تلك الطرق لما أبرم هذا الطرف 

 المول. وةستعمل بينةمكن الحموث 

                                                           

 . 22، ص 0262علي خليل اسماعيل الحميثي، القدانون المولي العام، الاصول والمبادئ، الجزء الاول، دار النهض  العربي ، القداهرة،  1 

 يس: التمل92المادة 2 

 المعاهمة بسلوك تمليس ى لمول  ةتفاوض  أخرى أن تحتج بالتمليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهمة. تيجوز للمول  التي عقدم
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ا ةن الغلط فهو يثير ةسؤولي  المول  التي لجأت الى التمليس في سلوكها 
 
والتمليس أو الغش أوسع نطاق

بقدصم دفع الطرف الأخر للمعاهمة على فهم أةر على غير حقديقدته فهو غش وةن ثم قبوله للمعاهمة بناء  

وهو لا يبطل المعاهمة كالغلط، وانما يترك للمول  التي كانت ضحي  التمليس الحق  على هذا الفهم الخاطئ.

ا لنشوء نزاع دولي وةن ثم ترتيب  بإلغاءفي المطالب   الأحكام التي يعيبها الغش. والا فسوف تكون سبب 

ولي، ةا قاةت وةن أةثل  الغش في التعاةل الم المسؤولي  المولي  نتيج  لهذا التصرف المولي غير المشروع.

 .1في ةعاهمة أوكيالي 6322تجاه الحبش  عام  به ايطاليا

ةن اتفاقي  فيينا لقدانون  2 92المادة : يمكن استنباط آثار التمليس ةن خلال نص آثار التدليس .0

 المعاهمات بطرح السؤال التالي:

 سؤال: ةا نوع الإبطال الذي ينتجه التمليس؟ 

ع المول  ضحي  التمليس، يمكنها إجازة المعاهمة الجواب: بطلان نسبي بالرغم ةن وقو 

كانت في غير ةصلحتها، فيمكنها الاحتجاج بذلك التمليس  وتبطلها إذاكانت هذه المعاهمة في ةصلحتها،  إذا

 كسب الابطال. 

 إفساد ممثل الدولةثالثا: 

ئل اغرائي  هو استعمال وسا 3الاتفاقي (ةن  22عليها المادة  )نصت تعريف إفساد ممثل الدولة: .6

صي  الشخ ويفضل ةلذاتهسواء كانت ةادي  أو ةعنوي  لمفع ةمثل المول  لإبرام اتفاق ضم ةصلح  دولته 

 .للأةان على حساب دولته فيبرم اتفاق ضم ةصالح دولته وةجتمعه وهي بمثاب  خيان  

                                                           

 .22علي خليل اسماعيل الحميثي، المرجع السابق، ص  1 

 : التمليس92المادة  2 

 أن تحتج بالتمليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهمة.المعاهمة بسلوك تمليس ى لمول  ةتفاوض  أخرى  تيجوز للمول  التي عقدم

 : إفساد ةمثل المول 22المادة 3  
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الرغم ولكنه بوفي حال  الافساد لممثل المول  فإنه يمرك ويعلم أن ةوقفه يتعارض ةع ةصالح دولته 

 .1ةن ذلك يتفاوض ةن اجل ان يحصل على ةقدابل لمصلحته

ةن اتفاقي  2 22يمكن استنباط آثار إفساد ةمثل المول  ةن خلال المادة  آثار إفساد ممثل الدولة: .2

 فيينا لقدانون المعاهمات، وبطرح السؤال التالي: 

 سؤال للطلب : ةا ةصير الاتفاق الذي تم بإفساد ةمثل المل ؟ 

يجوز في المادة( بالرغم أن هذا الشخص خان الأةان   )كلم جاب : بطلان نسبي الا 

فقدم يجاز كما قم يبطل  المول  إذنةلذات شخصي ، لكن قم يظهر هذا الاتفاق في ةصلح   واستفاد ةن

 إذا كان ةضرا بمصالح المول . 

 إكراه الدولةرابعا: 

بالإكراه الذي فيه  )نأخذوة أو استعمال القدوة هو التهميم بالقد :(12-11 المادة)الاكراه تعريف  .6

استعمال فعلي للقدوة(. وهو عبارة عن ضغط يقدع على الشخص فيبعث في نفسه الخوف والرهب  ةما يحمله 

 راهوالإكعلى ةمثل المول ،  الإكراهويبطلها، وكذلك فهو على نوعين:  الإرادةيعمم  والإكراهعلى التعاقم، 

 .الواقع على المول  ذاتها

 وقع الاكراه على المول . استعمال القدوة أو التهميم باستعمالها إذا -

 قم يكون:  المول :إذا وقع الاكراه على ةمثل  -

                                                           

  ضإذا تم التوصل إلى تعبير المول  عن رضاها الالتزام بالمعاهمة عن طريق إفساد ةمثلها بطريقد  ةباشرة أو غير ةباشرة ةن قبل دول  ةتفاو 

 اد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهمة.أخرى فإنه يجوز لتلك المول  أن تحتج بالإفس
 .606ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص  1
 : إفساد ةمثل المول 22المادة  2

  ضإذا تم التوصل إلى تعبير المول  عن رضاها الالتزام بالمعاهمة عن طريق إفساد ةمثلها بطريقد  ةباشرة أو غير ةباشرة ةن قبل دول  ةتفاو 

 يجوز لتلك المول  أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهمة.أخرى فإنه 
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 (أسرار.بإفشاء  )ضغوطاتةعنوي  إكراه  واعتماءات(  )أفعالإكراه ةادي 

والمبابات  6230 واسرائيل سن الاتفاق الذي ابرم بين لبنان  ذلك: وةن أةثل 

  القدوة(استعمال  )هنادخلت بيروت  سرائيلي الا 

 ةن اتفاقي  فيينا كما يلي: 20نص المادة  وكذا 26تبرز أثار الاكراه ةن خلال نص المادة  آثار الاكراه: .0

 

 

 

 (11الدولة:)المادة الاكراه الواقع على ممثل -أ

ول، أو وزير خارجيتها، أو وهذا الاكراه هو الذي يقدع على ةمثل المول  فقدم يكون رئيسها، أو وزيرها الا 

فينا لقدانون  اتفاقي ةن  26الذي نصت عليه المادة  الإكراهأي شخص ةفوض آخر. وهو النوع ةن 

حينما قررت ببطلان المعاهمة وعمم ترتيب اي أثر قانوني لها إذا صمرت نتيج  أكراه لممثل  1المعاهمات

 المول  سواء كان ذلك بالقدوة أو بالتهميم.

الحميث كان قم عرف العميم ةن  ، والتأريخ6201ى ذلك كثيرة، وةنها ةعاهمة ةمريم عام والأةثل  عل

عقدمت اليابان ةعاهمة ةع كوريا بموجبها تم وضع كوريا  6222، ففي عام الإكراهالمعاهمات المبرة  تحت 

لكوري ا ةبراطور الإ القدوات الياباني  قصر  احتلتتحت الحماي  الياباني  وقم تم توقيع هذه المعاهمة بعم ان 

 وقاةت بسجنه ةع وزرائه وهمدتهم بالقدتل.

                                                           

 : إكراه ةمثل المول 26المادة  1 

تم التوصل إليه بإكراه ةمثلها عن طريق أعمال أو تهميمات ةوجه  ضمه أي أثر والذي ليس لتعبير المول  عن رضاها الالتزام بمعاهمة 

 قانوني.
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ا( للتوقيع على  بإكراهقام هتلر  ،6282وفي عام  الرئيس هاشا رئيس جمهوري  تشيكوسلفاكيا )سابقد 

 .1قليمي بوهيميا وةورافياإعلى  الألماني  بموجبهاةعاهمة تم فرض الحماي  

 (12 : )المادةالواقع على الدولة ذاتها الاكراه-ب

وقم تقدوم المول  باحتلال دول  أخرى وتبرم ةعاهمة ةعها بالقدوة ةن أجل التنازل لها عن بعض 

عنمةا أبرةت ةعاهمة ةع الصين بعم  6262عام  اليابان به، وةثال ذلك، ةا قاةت الاحتلالقرار اأو الأراض ي 

ة إن لم توقع على المعاهم جميع الأراض ي الصيني  باحتلال، حيث همدت الصين ةقداطع  شانتونغ احتلتان 

لمتحمة الأةريكي  ةع العراق بعم ساع . وكذلك الحال بالنسب  للمعاهمات التي أبرةتها الولايات ا 93خلال 

ا فالمادة  إذ تعم 0228حتلالها له عام ا ا ةطلقد  فينا أشارت الى هذا النوع ةن  اتفاقي ةن  20باطل  بطلان 

ا بالقدول، أنه  2الإكراه ا على المول  ذاتها في صورة استعمال القدوة تجاهها أو التهميم  الإكراه كان إذاايض  واقع 

باستعمالها وبشكل ةخالف لمبادئ القدانون المولي الواردة في ةيثاق الأةم المتحمة فان المعاهمة التي تنعقدم 

ا ولا يترتب عليها اي أثر قانوني. الإكراهنتيج  لهذا  ا ةطلقد   تعم باطل  بطلان 

كسبب لإبطال المعاهمات، وهي حال  ةعاهمات  الإكراهناك حال  واحمة فقدط لم يعتبر فيها إلا ان ه

الصلح التي تمت بين المول المهزوة  في الحرب والمول المنتصرة. حيث جرى العمل المولي على اعتبارها 

 .3، وذلك رغب  في كفال  استقدرار المعاةلات والالتزاةات المولي ةعاهمات صحيح 

  :ملاحظة

 ذلك أن الاتفاقي  لم تشر له.  والمليل علىلا يوجم الغبن كعيب ةن عيوب الرضا في القدانون المولي 

                                                           

 .22ميثي، المرجع السابق، ص علي خليل اسماعيل الح 1 

 : إكراه المول  بالتهميم أو باستخمام القدوة20المادة  2 

 يتكون المعاهمة باطل  إذا تم التوصل إلى عقدمها بطريق التهميم أو استخمام القدوة بصورة ةخالف  لمبادئ القدانون المولي المنصوص عليها ف

 ةيثاق الأةم المتحمة.

 .22ي، المرجع السابق، ص على خليلي اسماعيل الحميث 3 
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 المطلب الثالث:

 المعاهدة( )مشروعيةالمشروعية: 

القدانون المولي  وةجازا وةسموحا فيأن يكون ةوضوع المعاهمة ةشروعا يقدصم بمشروعي  المعاهمة 

 لقدواعم القدانون المولي فهو اتفاق باطل.  بمعنى أن كل اتفاق يبرم هو ةخالف

ا وةمكن التحقدق. إذ لا يحق للمول  ان  ا لهذا الشرط، يجب ان يكون ةوضوع المعاهمة ةشروع  وطبقد 

ا لقداعمة قانوني  آةرة ةن القدواعم المولي ، لأن ذلك سوف يؤدي الى بطلانها.  تتعاقم ويكون ةوضوعها ةخالف 

ا  28وهذا ةا أشارت اليه المادة  ةن اتفاقي  فينا لقدانون المعاهمات، بالقدول " تعتبر المعاهمة باطل  بطلان 

ا  كانت وقت ابراةها تتعارض ةع قاعمة آةرة ةن قواعم القدانون المولي العاة  ". كما وتعتبر القداعمة  إذاةطلقد 

خلال هها ولا المولي  قاعمة آةرة، إذا كانت ةقدبول  وةعترف هها ةن الجماع  المولي  كقداعمة لا يجوز الأ 

. ويعتبر تحريم تجارة 1يمكن تغييرها إلا بقداعمة لاحقد  ةن قواعم القدانون المولي العام ويكون لها نفس الطابع

الرقيق الأبيض أو الأسود أو تجارة المخمرات ةن قبيل القدواعم الآةرة. ولا يقدتصر هذا الحال على القدواعم 

ا،  المولي  الآةرة بل وللقدواعم العاة  للقدانون  ا لها أيض  المولي، إذ يجب ان لا يكون ةوضوع المعاهمة ةخالف 

ا على  الثلاثي  )العموان 6221على دول  ثالث ، ةثل الاتفاق الذي أبرم سن   الاعتماءكما لو تتفق دولتان سر 

 همأسرى الحرب وتشغيل على استغلال، هو باطل لأن فيه عموان على سيادة دول . أو تتفق دولتان ةصر(على 

                                                           

 ةع قاعمة آةرة ةن القدواعم العاة  للقدانون المولي )النظام العام المولي( المعاهمات المتعارض : 28المادة  1 

لأغراض هذه الاتفاقي  يقدصم  تكون المعاهمة باطل  إذا كانت وقت عقدمها تتعارض ةع قاعمة آةرة ةن القدواعم العاة  للقدانون المولي.

 ز الآةرة ةن القدواعم العاة  للقدانون المولي القداعمة المقدبول  والمعترف هها ةن قبل المجتمع المولي ككل على أنها القداعـمة التي لا يجو بالقداعمة 

 الإخلال هها والتي لا يمكن تعميلها إلا بقداعمة لاحقد  ةن القدواعم العاة  للقدانون المولي لها ذات الطابع.
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في الصناع  لميها وعلى ذلك، فقدم أكمت ةنظم  الأةم المتحمة على ضرورة اعتبار ةثل هذه الالتزاةات 

 . 1ةن الميثاق 628كانت تتعارض ةع أحكام الميثاق وهو ةا ذهبت اليه المادة  إذاباطل ، وبخاص  

مة يكون ةحلها وكذلك يجب ان يكون ةحل المعاهمة ةمكن التحقدق، إذ لا يمكن للمول  ان تبرم ةعاه

ا للآداب  غير ةشروع وةستحيل التنفيذ، كما لو تتفق دولتان على تطبيق ةعاهمة يكون ةوضوعها ةنافي 

  .والأخلاق العاة . أو تتفق المولتان على أن تتنازل الأولى للثاني  عن رقع  جغرافي  ليس لها عليها أي حق

يتعارض ةع  ألا مولي: هذا الاتفاق يجب فيجب عمم التعارض ةع قاعمة آةرة ةن قواعم القدانون ال

أي قاعمة ةن قواعم القدانون المولي، فلو تصمر قواعم في إطار القدانون المولي كقدواعم آةرة جميمة، ثم 

يتبين أن قواعم المعاهمة ةا تتعارض ةع هاته القدواعم الآةرة الجميمة. فمنا يجب على هذه المعاهم التوافق 

 لي الحميث  النشأة، لأنها أوسع ةجالا ةن المعاهمة.والخضوع لقدواعم القدانون المو 

 المطلب الرابع:

 تطبيق المعاهدات

، ولهذا سوف نبين والمكان والأشخاصالقداعمة القدانوني  تطبق ةن حيث الزةان كما هو ةعلوم فإن 

 الأشخاص. كيف يتم تطبيق المعاهمة ةن حيث الزةان، ثم ةن حيث المكان، وأخيرا ةن حيث

ةن اتفاقي  فيينا ةجموع  ةن الأفكار بخصوص دخول المعاهمات حيز التنفيذ  09المادة  تناولتوقم 

 :2النقداط التالي  وهو ةا سنبينه في وسريانها المؤقت

 لاتفاق المول المتفاوض . يالمعاهمة حيز التنفيذ بالطريقد  وف تمخل-6
 
 التاريخ المحمدين فيها أو وفقدا

                                                           

ا لهذا الميثاق ةع أي التزام آخر ةن ةيثاق الاةم  628المادة  1  المتحمة: إذا تعارضت الالتزاةات التي يرتبط هها أعضاء الأةم المتحمة وفقد 

 يرتبطون به فالعبرة بالتزاةاتهم المترتب  على هذا الميثاق.

  2 راجع المادة 09 ةن الفصل الثالث ةن اتفاقي  فيينا لقدانون المعاهمات.
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أو الاتفاق تمخل المعاهمة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع  حال عمم وجود ةثل هذا النص وفي-0

 المول المتفاوض  الالتزام بالمعاهمة.

تم رضا المول  الالتزام بالمعاهمة في تاريخ لاحق لمخولها حيز التنفيذ فان المعاهمة المذكورة  إذا-8

 على خلاف ذلك.المذكورة المعاهمة  تصبح نافذة بالنسب  لهذه المول  في ذلك التاريخ إلا إذا نصت

نصوص المعاهمة التي تنظم توثيق نصها والتثبت ةن رضا المول الالتزام هها، وكيفي  أو تاريخ  إن-9

دخولها حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف جه  الإيماع والأةور الأخرى التي تثور حتما قبل دخول 

 ةن تاريخ اع ي المعاهمة حيز التنفيذ، تسر 
 
 تماد نصها.اعتبارا

  من حيث الزمانتطبيق المعاهدة : الفرع الاول 

الأصل أن تطبق المعاهمة بأثر فوري ةتى توفرت فيها الشروط اللازة  خصوصا ةا تعلق ةنها بحلول 

الأجل المتفق عليه لمخولها حيز النفاذ، أو توفر العمد المتطلب ةن التصميقدات، أو تبادل وثائق التصميق. 

 المعاهمة ةن حيث الزةان نقدطتين: نعالج في تطبيق و 

 عمم رجعي  المعاهمة. -

 التطبيق المؤقت للمعاهمة.  -

الأصل ان تطبق المعاهمة بأثر ةستقدبلي لتحكم وتنظم العلاقات بخصوص عمم رجعي  المعاهمة: 

ةن اتفاقي  فيينا بالنص على عمة رجعي   03والمراكز القدانوني  المستقدبلي  وهو ةا اشارت إليه المادة 

أ يمكن أن تبمكما  ،تمخل المعاهمة حيز النفاذ كذاطراف على تاريخ ةعين ةثلا يوم الأ  تفاقفبا. 1المعاهمة

 جمع عمد ةعين ةن التصميقدات. بالمعاهمة بالسريان 

                                                           
 همات: عمم رجعي  المعا03المادة  1

 فيها بشأن أي تصرف أو واقع  تمت أو 
 
ةا لم يظهر ةن المعاهمة قصم ةغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقد  أخرى لا تلزم نصوص المعاهمة طرفا

 أي  حال  انتهى وجودها قبل تاريخ دخول المعاهمة حيز التنفيذ بالنسب  لذلك الطرف.
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 س: عنمةا تمخل المعاهمة حيز النفاذ هل تنفذ احكاةها القدانوني  بأثر رجعي؟ 

 ج: لا، بل تسري بأثر ةستقدبلي.

اراد اطرافها ذلك ةثل الاتفاق المنشأ لمحكم  يوغسلافيا السابقد  الذي  إذارجعي  بأثر طبق واستثناء ت

 نظم وقائع سابقد  لاتفاق انشاء المحكم .

وذلك يعتبر بمثاب  فترة تجريب ، 1المعاهمة بطريقد  ةؤقت  قيتطبيمكن أةا بخصوص التطبيق المؤقت: 

لها يتعمب تقدومإةا فكن في ةصلحتها ت وإن لمر المول فيها، إذا كانت في ةصلح  المول تستملهذه المعاهمة، ف

 أو تلغيها 

 : تطبيق المعاهدة من حيث المكانالفرع الثاني

ةن  02أشارت إليه المادة  البري والبحري والجوي وهو لمول االمعاهمة كأصل عام في كل إقليم  تطبق

ي جزء قم يستثن كاستثناء ولكن ،يمي للمعاهمةوقم أطلقدت عليه ةعاهمة فيينا بالمجال الإقل 2اتفاقي  فيينا

وهذا بالاتفاق بين أطراف المعاهمة خصوصا تلك الأجزاء ةن الأقاليم ةن إقليم المول  ةن هذا التطبيق. 

 التي يكون المخول إليها ةنظما بأحكام وتصاريح خاص  نظرا لأهميتها العسكري  أو الاقتصادي  أو السياسي ...

                                                           

 

 : التنفيـذ المـؤقت02المادة 1 

 عاهمة أو قسم ةنها بصورة ةؤقت  بانتظار دخولها حيز التنفيذ في إحمى الحالتين التاليتين:الم ي أن تسر  يجوز -6

 ؛ أو)أ( إذا نصت المعاهمة على ذلك

 )ب( إذا اتفقدت المول المتفاوض  على ذلك بطريقد  أخرى.

أو لقدسم ةنها بالنسب  لمول  ةا إذا أبلغت  لم تنص المعاهمة أو تتفق المول المتفاوض  على خلاف ذلك، ينتهي التنفيذ المؤقت لمعاهمة ةا-0

 في المعاهمة. ي المول الأخرى التي تسر 
 
 فيما بينها برغبتها في أن لا تصبح طرفا

 
 المعاهمة ةؤقتا

 : المجال الإقليمي للمعاهمات02المادة  2 

 طرف فيها بالنسب  لكاةل إقليمه. ةا لم يظهر ةن المعاهمة قصم ةغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقد  أخرى، تلزم نصوص المعاهمة كل
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 ق المعاهدة من حيث الأشخاصتطبي :الفرع الثالث

، 1كأصل عام أطرافهاأنهم ، فيمكن القدول المقدصود بالأشخاص هنا، ةن هو المخاطب بأحكام المعاهمة

 الذي قم يرد عليه بعض الاستثناءات.

 س: ةن هم الأشخاص المخاطبون بالمعاهمة؟ 

 ( 01 لمادة)ايطلق عليه: ةبمأ نسبي  المعاهمة  وهو ةا المعاهمة( )أطرافج: أطرافها 

 .اههوةهما كانت الظروف المحيط   ،بين ةختلف أطرافهابحسن ني   تطبق المعاهمةيجب أن و كما 

 الفرع الأول: تطبيق المعاهدة على الغير:

رضاه أو ب وتطبق عليهالمعاهمة على الغير بالرغم ةن أنه ليس طرفا فيها،  وهو تطبيق لمينا استثناء

 ةن اتفاقي  فينا.  83إلى  89ةن  بمون رضاه هوةا تناولته المواد

 أو  التزاةاتتنش ئ  فالقداعمة العاة  بشأن المول الغير هي أن المعاهمة لا 
 

للمول  الغير بمون  حقدوقا

والمقدصود بالغير هنا المول التي ليست طرفا في المعاهمة وتعتبر أطرافا خارج المعاهمة. فيشترط في  رضاها.

 2مكينه ةن حقدوق، أو تحميله التزاةات.هذا الاةر ةوافقد  هذا الغير على ت

ولكن يثور الاشكال خصوصا عنمةا يتعلق الاةر بمعاهمة ترتب التزاةات على الغير، فهنا يمكن القدول 

 .بما أشارت إليه ةعاهم فيينا بأن ذلك ةمكن شريط  ةوافقد  هذا الغير صراح  وكتاب 

داخل المول  القداعمة  )فيالمجتمع المولي هي التي تشرع قوانين لأشخاص  المعاهدات الشارعة:أولا: 

ع كل أشخاص المجتم وةجردة وتطبق علىقواعمها عاة   وبالتالي فكلالقدانوني  تطبق على كل الأشخاص( 

                                                           

 : العقدم شريع  المتعاقمين01المادة 1   

 كل ةعاهمة نافذة ةلزة  لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن ني .

 : القداعمة العاة  بشأن المول الغير89المادة  2 

 للمول  الغير بمون رضاها.
 
 لا تنش ئ المعاهمة التزاةات أو حقدوقا
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داةت تشرع فهي تخاطب  )ةاالمولي حتى أولئك الذين ليسوا طرفا فيها سواء برضاهم أو دون رضاهم 

  .الجميع(

ةعاهمة الأةم المتحمة لقدانون البحار، ةعاهمات حقدوق  اهمات،لقدانون المع ةثل: ةعاهمة فينا

 الانسان. 

 المعاهدات التي تنشأ حقوقا على الغير:ثانيا: 

ةن اتفاقي  فيينا لقدانون المعاهمات التي تلزم الغير بالموافقد  للاستفادة  81والمادة  89تطبيقدا للمادة 

تجهت ني  الأطراف المتعاقمة على االمعاهمة أو إذا ةن الحقدوق التي ترتبها المعاهمة وذلك بموجب نص في 

 ترتيب حقدوق للغير. ويبرز ذلك ةن خلال النقدطتين التاليتين:

 : الدولة الأولى بالرعاية شرط .1

ةن ةعاهمة لم  1هو شرط يمكن تضمينه في الاتفاقيات وهو ةن الشروط التي تنش ئ حقدوقا للغير

لتين أو أكثر تضمن كل ةنها للأخرى الاستفادة ةما تمنحه أو ستمنحه يكونوا طرفا في إبراةها، وهو اتفاق بين دو 

ةن ةزايا لمول  أو أكثر في ةعاهمة أخرى تتعلق بذات الموضوع ولكنها تتضمن ةزايا أكثر ةن المزايا المنصوص 

 2عليها في المعاهمة الأولى، ويكون ذلك ةنتشرا في المعاهمات الاقتصادي  ا التجاري  والجمركي .

 : شتراط لمصلحة الغيرالا  .2

                                                           

 للمول الغير : المعاهمات81المادة  1 
 
 التي تنش ئ حقدوقا

حق للمول  الغير ةن نص في المعاهمة إذا قصم الأطراف فيها أن يمنح النص هذا الحق إةا للمول  الغير، أو لمجموع  ةن المول تنتمي  ينشأ-6

عكس، إلا إذا نصت المعاهمة على إليها، أو لجميع المول، ووافقدت المول  الغير على ذلك، وتفترض الموافقد  ةا داةت المول  الغير لم تبم ال

 خلاف ذلك.

 للفقدرة الأولى أن تتقديم بالشروط الخاص  بممارسته المنصوص ع يجب-0
 
 وفقدا

 
 في المعاهمة أو الموضوع ليهاعلى المول  التي تمارس حقدا

 
  وفقدا

 لها.

 .683 – 682ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص ص  2 
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وهو أن يتفق أطراف المعاهمة على تمكين الشخص الغير الذي لم يكن طرفا في المعاهمة ةن عمد ةن 

التي جاءت هها الاتفاقي  بالرغم ةن انه لم يكن طرفا في الاتفاقي . هذا وقم اخ القدضاء المولي  الحقدوق 

  .6280بين فرنسا وسويسرا عام بقداعمة الاشتراط لمصلح  الغير في قضي  المناطق الحرة 

كما وانه عنمةا ينشأ هذا الحق لمصلح  المول  الغير فإنه لا يمكن التراجع عنه بإلغائه أو تعميله الا 

ةن اتفاقي   82بموافقد  هذه المول  الغير التي سبق وتم تمكينها ةن هذا الحق، وهو ةا جاءت به المادة 

 .1فيينا

 المطلب الخامس:

 وتعديلهادات الدولية مراجعة المعاه

هي ةراجع  أو تعميل المعاهمة، فقدم تبرم المعاهمة في ظروف ةعين ، بعمها تتغير هذه الظروف فيتم 

، إذن الأصل في هذا التعميل ةنقدح (ليست جميمة لكن  )هيتعميلها لتتماش ى ةع هاته الظروف الجميمة 

ةنها بجواز إةكاني  القديام بتعميل المعاهمة بموافقد   82هو الاةكاني  وهو ةا أشارت اليه ةعاهم فيينا في المادة 

أطرافها وهو حال العميم ةن المعاهمات التي أبرةت في ظل ظروف ةعين  لم تعم ةناسب  اليوم، ةما يستلزم 

  .2إعادة تعميلها وفق الظروف الجميمة

                                                           

 ل التزاةات أو حقدوق المول الغير: إلغاء أو تعمي82المادة 1 

 للمادة  عنمةا-6
 
لا يتم إلغاؤه أو تعميله إلا برضا الأطراف في المعاهمة والمول  الغير ةا لم يثبت أنهم  82ينشأ التزام على المول  الغير طبقدا

 كانوا قم اتفقدوا على خلاف ذلك.

 للمادة لينشأ حق  عنمةا-0
 
 أأو تعميله ةن قبل الأطراف في المعاهمة إذا ثبت أنه قصم به  لا يجوز إلغاؤه 81لمول  الغير وفقدا

 
لا يكون قابلا

 للتعميل إلا برضا المول  الغير.
 
 للإلغاء أو خاضعا

 : القداعمة العاة  بشأن تعميل المعاهمات82المادة  2 

 الثاني ةا لم تنص المعاهمة على غير ذلك. الجزءعلى هذا الاتفاق القدواعم الواردة في  ي يجوز أن تعمل المعاهمة باتفاق أطرافها. وتسر 
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 إجراءات المراجعة أو التعديلالفرع الأول: 

 فباتفاقهما يشرع في تعميل المعاهمة وإعادة هنا لا يثور إشكال ولتين()دإذا كانت المعاهمة فيها طرفان 

الي  فيجب ةراعاة الإجراءات التالأطراف المتعمدة أةا بالنسب  للمعاهمات ، صياغتها في شكلها ونصها الجميم

 :1عنم البمأ في التعميل

 .  الفقدرات التالي على تعميل المعاهمات الجماعي ي لم تنص المعاهمة على خلاف ذلك، تسر  ةا-6

المعاهمة الجماعي  فيما بين الأطراف تعميل إخطار كل المول المتعاقمة بأي اقتراح يستهمف  يجب-0

، ويكون لكل ةن هذه المول أن تشارك فيما يأتي:
 
 جميعا

 ؛ )أ( القدرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح

 عاهمة.)ب( المفاوض  وعقدم أي اتفاق لتعميل الم

 في المعاهمة بعم تعميلها. لكل-8
 
 في المعاهمة أن تصبح طرفا

 
 دول  ةن حقدها أن تصبح طرفا

 في  لا -9
 
 في المعاهـمة ولا تصبح طرفا

 
وتطبق  ،الاتفاق المعمليلزم الاتفاق المعمل أي  دول  تكون طرفا

 ب( بالنسب  إلى هذه المول .)( 9)82 المادة

 في المعاهمة بعم دخول الاتفاق المعمل حيز لم تعبر عن ني  ةغاير  ةا-2
 
ة، تعتبر أي  دول  تصبح طرفا

 النفاذ:

 في المعاهمة كما عملت (أ)
 
 ؛طرفا

 في المعاهمة غير المعمل  في ةواجه  أي طرف في المعاهمة لم يلتزم بالاتفاق المعمل.
 
 )ب( طرفا

                                                           

 : ةن اتفاقي  فيينا لقدانون المعاهمات92المادة  1 
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 تفاقيات الخاصة بموضوع التعديلالاالفرع الثاني: 

المعاهمة عقدم اتفاقي  خاص  يكون ةوضوعها التعميل وفقدط وفق احكام شكلي   يمكن لأطراف

ةن اتفاقي  فيينا لقدانون  96وةوضوعي  خاص  يضعها هؤلاء الأطراف ويوافقدون عليها وهو ةا بينته المادة 

 1المعاهمات ةن خلال النقداط التالي :

 المعاهمة فيما بينها فقدط وذلك:لطرفين أو أكثر في ةعاهمة جماعي  عقدم اتفاق بتعميل  يجوز -6

 عليها في المعاهمة
 
 ؛ أو )أ( إذا كانت إةكاني  هذا التعميل ةنصوصا

 )ب( إذا كان هذا التعميل غير ةحظور في المعاهمة وكان:

 ؛لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقدوقها أو في قياةها بالتزاةها بموجب المعاهمة "6"

ل به غير ةتسق ةع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهمة والغرض ةنها لا يتعلق بنص يكون الإخلا" 0"

 ككل.

)أ(، فان على الأطراف 6ةا لم تنص المعاهمة على خلاف ذلك في الحال  التي تخضع لحكم الفقدرة -0

 المعني  إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقدم الاتفاق وبالتعميل الذي ينص عليه هذا الاتفاق.

 المطلب السادس:

 وإنهائها وتعليق تنفيذهابطلان المعاهدات 

الها، إبطقم تبرم المعاهمة في ظروف أو شروط ةعين  لكن فيما بعم قم تعتري المعاهمة أةور تؤدي إلى 

 فيما بينها اختلافا تاةا،  وهي تختلف أو تعليق تنفيذها. انهائها

                                                           

 ةن اتفاقي  فيينا لقدانون المعاهمات. 96المادة  1 
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 البطلان الأول:الفرع 

ترض المعاهمة، وهو اعتبار المعاهمة كأن لم تكن وتجريم وهو أخطر حال  قم تعتعريف البطلان: أولا: 

  .1ةوادها ةن كل قوة قانوني  بأن يظهر بعم ابراةها تخلف أي ةن الشروط الموضوعي  لانعقدادها

، فالمطلق هو ذلك البطلان الذي لا يمكن تماركه ونسبيالبطلان نوعان ةطلق  أنواع البطلان:ثانيا: 

  وتصحيحه. تماركه بي هو ذلك البطلان الذي يمكنأو تصحيحه أةا البطلان النس

أسباب البطلان هي تلك الأسباب الخطيرة المؤثرة في صح  وجوها وفي كيانها  :ب البطلاناسبأثالثا: 

 اهمة،المعخصوصا ةا تعلق باستعمال الاكراه في ابرام  هو ةا يصيب الشروط الموضوعي  ةن إخلال للرضاو 

 كان الاتفاق غير ةشروعا ويخالف إذاوكذلك  أو إذا ابرةت المعاهمة ةن شخص لا يتمتع بالأهلي  المولي 

 . 2خصوصا تلك القدواعم الاةرة في القدانون المولي ةن قواعم القدانون المولي قاعمة

 انفاذهواستمرار كل نتائج المعاهمة تعمم إذا كان الأصل هو صح  المعاهمة  نتائج البطلان:رابعا: 

إلا أنه لا يؤخذ  ،3ةن اتفاقي  فيينا لقدانون المعاهمات 90وهو ةا أشارت إليه المادة  وعمم المساس بصحتها

على اطلاقه، لكونه قم يصادف أن يصيب المعاهمة في بعض الأحيان أةور تؤثر في صحتها فتصبح غير ةتلائم  

نفيذ أو التخلي المؤقت في حال  تعليق ت البطلان()ةع الواقع فتكون المعاهمة بالتالي عرض  للتخلي النهائي 

 المعاهمة. 

                                                           

 .626ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص  1 

 .622-629المرجع نفسه، ص ص  2 

 : صح  المعاهمات واستمرار نفاذها90المادة  3 

 يجوز الطعن في صح  المعاهمة أو في رضا المول  الالتزام هها إلا عن طريق إعمال هذه الاتفاقي . لا -6

يجوز انقدضاء المعاهمة أو إلغاؤها أو الانسحاب طرف ةنها إلا كنتيج  لأعمال نصوص المعاهمة أو نصوص هذه الاتفاقي . تطبق القداعمة  لا -0

 .ذاتها على إيقداف العمل بالمعاهمة
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  وتعليق تنفيذها المعاهدة انقضاءالفرع الثاني: 

ج  وةنتةن كاف  شروطها  وسليم  ةكتمل تنعقدم المعاهمة صحيح   المعاهدة: تعريف انقضاءأولا: 

يذها ث لا يمكن الاستمرار في تنفثم يتم تنفيذها، لكن أوضاع ةعين  تضع حما لوجودها القدانوني بحي لأثرها

 ةما يترتب إنهاؤها فتصبح غير ةوجودة في تلك المرحل .

ها ثم يتم وقف العمل ه وةنتج  لأثارهاتبرم المعاهمة صحيح  تنفيذ المعاهدة:  ايقاف تعريفثانيا: 

بينهم إذ لم  فاقبحيث يمكن لأطرافها العودة إلى تنفيذها بالات وهو بمثاب  تعليق تنفيذها لفترة ةن الزةن

 يقدرروا انهائها صراح  أو ضمن ةعاهمة جميمة ةخالف  للمعاهمة المعلقد . 

 : تنفيذ المعاهدة ايقافو  قضاءنأسباب اثالثا: 

 ضمن فئ .  ويمكن تقدسيمهاتنوعت الأسباب التي تمفع إلى إنهاء أو تعليق تنفيذ المعاهمة 

 المعاهدة:  ايقافأو  انقضاءاب الاتفاقية التي تؤدي إلى الأسب .1

هذه الأسباب تستنم إلى الادارة الصريح  لأطراف الاتفاقي  فهم الذين ينفذون فكرة الانهاء أو يكون 

 ذلك في الحالات التالي : 

بتعليقدها سن  ةن  بانقدضائها أو  يقدض ي )بنم :بمقتض ى أحكامها 2ايقافهاأو  1المعاهدات قضاءان .أ

  تنفيذها(

                                                           

 : انقدضاء المعاهمة أو الانسحاب ةنها بموجب نصوصها أو برضا أطرافها29المادة  1 

 يجوز أن يتم انقدضاء المعاهمة أو انسحاب طرف ةنها:

 لنصوص المعاهمة
 
 ؛ أو)أ( وفقدا

 )ب( في أي وقت برضا جميع أطرافها بعم التشاور ةع المول المتعاقمة الأخرى.

 ة بموجب نصوصها أو برضا أطرافها: إيقداف العمل بالمعاهم22المادة 2  

 يجوز إيقداف العمل بالمعاهمة بالنسب  لجميع أطرافها أو لطرف ةعين فيها:

 لنصوص المعاهمة
 
 ؛ أو)أ( وفقدا

 )ب( في أي وقت، برضا جميع الأطراف وبعم التشاور ةع المول المتعاقمة الأخرى.
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 بتحقديق حل ذلك الأجل ةا لم يتفق الأطراف. وأحكاةها ةتىاهمة إذا تضمنت انتهاء الالتزام بالمع

  السيار(الجزائر ةع الصين لإنشاء الطريق  )اتفاقالغرض الذي وجمت المعاهمة ةن أجله 

كما ويجوز لعمد فقدط ةن أطراف الاتفاقي  الاتفاق على انقدضاء المعاهمة وايقدافها بالنسب  لهم، فيما 

ةن  23الأطراف غير المشتركين ةعهم في هذا الاتفاق، وهو ةا نصت عليه المادة تبقدى ساري  بالنسب  لبقدي  

 1اتفاقي  فيينا لقدانون المعاهمات.

 : تنفيذ المعاهدة ايقافأو  لانقضاءالاتفاق اللاحق  .ب

الاتفاق  وقم نصينتهي العمل بالمعاهمة باتفاق لاحق بين الطراف المتعاقمة الذين لهم تقدرير إنهائها، 

 . 2في ةضمونه ينهي أو يعلق المعاهمة الأولى أو يبرم اتفاق لاحق ةخالف للمعاهمةاللاحق 

 تنفيذ المعاهدة بسبب تحقق شرط فاسخ:  انقضاء وايقاف .ت

                                                           

 بعض الأطراف فقط : إيقاف العمل بالمعاهدة الجماعية باتفاق بين15المادة  1 

 بإيقداف العمل بنصوص المعاهمة بصورة ةؤقت  وفيما بينهم فقدط وذلك: يجوز -6
 
 لطرفين أو أكثر في ةعاهمة جماعي  أن يعقدموا اتفاقا

 ؛ أو)أ( إذا نص على إةكان هذا الإيقداف في المعاهمة

 بشرط:ة، و )ب( إذا كان هذا الإيقداف غير ةحظور بالمعاهم

 ؛متع الأطراف الأخرى بحقدوقها أو قياةها بالتزاةاتها في ظل المعاهمةأن لا يؤثر في ت" 6"

 ةوضوع المعاهمة والغرض ةنها.ةتعارضا ةع يكون لا أ" 0"

)أ( وةا لم تنص المعاهمة على خلاف ذلك ينبغي على الأطراف المعني  إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في 6عما الحال  التي تحكمها الفقدرة  فيما-0

 تفاق وبنصوص المعاهمة التي تزةع إيقداف العمل هها.عقدم الا

 من عقد معاهدة لاحقة15المادة  2 
ً
 : انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها المفهوم ضمنا

 المعاهمة ةنقدضي  إذا عقدم جميع أطرافها ةعاهمة لاحقد  تتعلق بذات الموضوع وتحقدق أحم الشرطين الآتيين: تعتبر -6

 ههذه المعاهمة)أ( ظهر في المعاهمة ا
 
 ؛ أوللاحقد  أو ثبت بطريقد  أخرى أن الأطراف قم قصمت أن يكون الموضوع ةحكوةا

 )ب( كانت نصوص المعاهمة اللاحقد  غير ةتمشي  ةع نصوص المعاهمة الأسبق لمرج  لا يمكن ةعها تطبيق المعاهمتين في الوقت ذاته.

 لمعاهمة أو ثبت بطريقد  أخرى أن ني  الأطراف كانت كذلك.المعاهمة الأسبق قم أوقف تطبيقدها إذا ظهر ةن ا تعتبر -0
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قم تتضمن المعاهمة وجود شرط فاسخ يهمد كيانها ووجودها فمتى توفر هذا الشرط انتهت المعاهمة 

نصوص الم فاسخالشرط هذا التنتهي المعاهمة بتحقدق نائها و وبالتالي فإن المعاهمة تحمل في طياتها بذور ف

 . 1عليه فيها

 انخفاض عدد الأطراف عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ إيقاف العمل بالمعاهدة نتيجة  .ث

ةا لم تنص المعاهمة على خلاف ذلك، لا تنقدض ي المعاهمة الجماعي  لمجرد أن عمد الأطراف فيها قم 

 .2روري لمخولها حيز التنفيذانخفض عن الحم الض

 : 3كما يمكن القول أنه

على نص بشأن انقدضائها أو نقدضها أو الانسحاب ةنها خاضع   ي تكون المعاهمة التي لا تحتو  لا -6

 للنقدض أو الانسحاب إلا:

 ؛ أو)أ( إذا ثبت أن ني  الأطراف قم اتجهت نحو إقرار إةكاني  النقدض أو الانسحاب

 ةن طبيع  المعاهمة.)ب( إذا كان حق النقدض أ
 
 ضمنا

 
 و الانسحاب ةفهوةا

 بالفقدرة على-0
 
( أن يفصح عن نيته هذه 6) الطرف الراغب في نقدض المعاهمة أو الانسحاب ةنها عملا

 على الأقل.
 
 بإخطار ةمته أثنى عشر شهرا

 التنفيذ الكلي لأحكام المعاهدة:  .ج

المعاهمات التجاري  أو الاقتصادي  في تنتهي المعاهمة بتحقديق غرضها الكلي فيكون ذلك خاص  في 

 . 4وبالتالي إنهاؤهاتنفيذ كل طرق الالتزاةات بالكاةل يؤدي إلى تحقديق غرض المعاهمة 

                                                           
. وانظر أيضا: علي صادق أبو هيف، القدانون المولي العام، 808عبم الكريم علوان، الكتاب الأول المبادئ العاة ، المرجع السابق، ص   1

 .232، ص 6222كنشأة المعارف، الإسكنمري ، 

  2 المادة 22 ةن اتفاقي  فيينا لقدانون المعاهمات
 ةن اتفاقي  فيينا لقدانون المعاهمات. 21المادة  3

  4 علي صادق أبو هيف، المرجع السابق، ص 232.
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 :تنفيذها وايقافالمعاهدة  لانقضاء تفاقيةالاسباب غير الا .2

ة المعاهمإبرام  ولاحقد  علىهذه الاسباب لا دخل لإرادة الاطراف فيها بل ترجع إلى وقوع أحماث طارئ  

 حالات:  21وهي قم يؤدي إلى انهاء أو تعليق المعاهمة خارج  عن إرادة الأطراف في الاتفاقي ، 

  خرقها:تنفيذها نتيجة ايقاف  المعاهدة أو قضاءنا .أ

في حال  إخلال أحم أطراف المعاهمة بالتزاةاته التعاقمي  فمن حق الطرف الآخر إنهاء أو تعليق تنفيذ 

 المادةوهو ةا اشارت اليه اجه  الطرف الذي أخل بالتزاةاته أو في ةواجه  كل الأطراف. المعاهمة إةا في ةو 

 .1المعاهمات فينا لقدانون ةن اتفاقي   12

 : استحالة تنفيذ المعاهدة بسبب طارئ أو قوة قاهرة .ب

                                                           

 انقدضاء المعاهمة أو إيقداف العمل هها نتيج  الإخلال هها: 12المادة 1   

 أو الجوهري بالمعاهمة الثنائي  ةن قبل أحم أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب  الإخلال-6
 
لانقدضائها أو لإيقداف العمل هها كليا

.
 
 جزئيا

 الإخلال الجوهري بالمعاهمة الجماعي  ةن قبل أحم أطرافها: يخول -0

 أو إنهائها:إيقداف )أ( الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها 
 
 أو جزئيا

 
 العمل بالمعاهمة كليا

 ؛ أو ةا في العلاقات بينهم وبين المول  المخل " إ6"

 ن جميع الأطراف.فيما بي" 0"

 في العلاقات بينه وبين الم
 
 أو جزئيا

 
ل  و )ب( الطرف المتأثر ةن هذا الإخلال بصورة خاص  الاحتجاج به كسبب لإيقداف العمل بالمعاهمة كليا

 المخل .

 بالنسب  
 
 أو جزئيا

 
له إذا كان ةن ةقدتض ى طبيع  )ج( أي طرف آخر عما المول  المخل  الاحتجاج بالإخلال كسبب لإيقداف العمل بالمعاهمة كليا

 في ةركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاةاته في
 
 جذريا

 
ل ظ المعاهمة أن يغير الإخلال الجوهري بنصوصها ةن قبل أحم أطرافها تغييرا

 المعاهمة.

 هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ةا يلي: لأغراض-8

 ، أوذه الاتفاقي )أ( التنصل ةن المعاهمة بما لا تجيزه ه

 )ب( ةخالف  نص أساس ي لتحقديق ةوضوع المعاهمة والغرض ةنها.

 تخل الفقدرات السابقد  بأي نص في المعاهمة يسري عنم الإخلال بأحكاةها. لا -9

م ني وبخاص  الأحكاعلى الأحكام المتعلقد  بحمايـ  الإنسان المنصوص عنها في المعاهمات ذات الطابع الإنسا 8إلى  6تنطبق أحكام الفقدرات  لا -2

 التي تحظر أي شكل ةن أشكال الانتقدام ةن الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهمات.
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ن وةقم يكون في بعض الأحيان استحال  تنفيذ المعاهمة بسبب غياب ةحل المعاهمة بعم إبراةها. 

تنفيذ تلك المعاهمة كأن تتفق دولتان على تقدسيم السيادة على جزيرة ةعين  ثم تزول هذه الجزيرة  ستحيلالم

ألا  شرطولكن بأةا إذا كانت الاستحال  ةؤقت  فيجوز تعليق تنفيذ المعاهمة بسببها  .()زلزالبفعل طبيعي 

  1يكون لأحم الأطراف دخل في هذه الاستحال .

 روف: التغيير الجوهري في الظ .ت

قم تنعقدم المعاهمة في ظروف ةعين  تمفع الأطراف لإبراةها لكن ةع الزةن قم تتغير هذه الظروف 

بحيث تجعل هذه المعاهمة غير قادرة على ةواكبتها ةما ينجر عنه خلل في الالتزاةات المتبادل  بين الأطراف 

 : 2إذا توفر شرطانالاستناد إلى التغير الجوهري في الظروف الغير ةتوقع  إلا  ولا يجوز 

أن يكون هذا الظرف هو المافع لإبرام هذه المعاهمة بحيث لا يعتم بالظروف الأخرى التي لم تكن 

 سببا في إبرام الاتفاقي . 

                                                           

 16المادة  1 
 
 : ظهور حال  تجعل التنفيذ ةستحيلا

ر لا ك أةللطرف في المعاهمة الاحتجاج باستحال  تنفيذها كسبب لانقدضائـها أو الانسحاب ةنها إذا نجمت الاستحال  عن زوال أو هلا يجوز -6

 حتجاج هها كأساس لإيقداف العمل بالمعاهمة فقدط.الا أةا إذا كانت الاستحال  ةؤقت  فيجوز  يستغني عنه لتنفيذها.

يجوز للطرف في المعاهمة الاحتجاج باستحال  التنفيذ كسبب لانقدضائها أو الانسحاب ةنها إذا كانت الاستحال  ناجم  عن إخلال ذلك  لا -0

 وجب المعاهمة أو أي التزام دولي آخر يقدع عليه في ةواجه  أي طرف آخر في المعاهمة.الطرف بالتزاةاته بم

 : التغيير الجوهري في الظروف10المادة  2 

يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائمة عنم عقدم المعاهمة كأساس لانقدضائها أو الانسحاب ةنها إلا  لا -6

 طين الآتيين:بتحقدق الشر 

 لرضا الأطراف الالتزام بالمعاهمةةثل )أ( أن يكون وجود هذه الظروف 
 
 رئيسيا

 
 ؛ وسببا

 )ب( أن يكون ةن شأن التغيير أن يبمل بصورة جذري  في ةمى الالتزاةات التي ةا زال ةن الواجب القديام هها بموجب المعاهمة.

 ساس لانقدضاء المعاهمة أو الانسحاب ةنها في إحمى الحالتين الآتيتين:يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأ لا -0

 
 
 ؛ أو)أ( إذا كانت المعاهمة تنش ئ حمودا

 عن إخلال الطرف الذي يتمسك به 
 
ةا بالتزام يقدع عليه في ظل المعاهمة أو بأي التزام دولي إ)ب( إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجا

 لمعاهمة.آخر ةستحق لطرف آخر في ا

 للفقدـرات السابقد ، أن يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقدضاء المعاهمة أو الانسحـاب ةنها فيجوز له  إذا-8
 
كان للطرف، طبقدا

 التمسك بالتغيير كأساس لإيقداف العمل بالمعاهمة.
 
 أيضا
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مكن في ي أنه لا إذا أدى هذا التغيير في الظروف إلى تبميل جذري في نطاق الالتزاةات بين الأطراف، إلا 

 الجوهري في الحالات التالي : كل الأحوال الاحتجاج بالتغير 

 المعاهمة المنشأة للحمود. 

 إذا كان التغير الجوهري للظروف نتيج  خرق أو إخلال بالتزاةات المولي . 

 حالة الحرب:  .ث

تعتبر الحرب سبب ةن أسباب تعليق أو إنهاء تنفيذ المعاهمة هذا في الفقده التقدليمي لكن حميثا أصبح 

ولي القدانون الم )اتفاقياتعض الاتفاقيات لا يبمأ سريانها إلا وقت الحرب ينظر للحرب ةن عمة نواحي، فب

 الانساني(.

 : 1أةا بالنسب  للحرب فنميز بين أنواع ةن المعاهمات

ل المعاهمة التي لا تتأثر بالحرب ةث ونهائي  وهي تلكالمعاهمة التي يكون ةوضوعها تنظيم حال  دائم  -

 عن الأقاليم.  ةعاهمات الحمود، ةعاهمات التنازل 

المعاهمات التي تبمأ بانملاع وقت الحرب فتنظم  وهي تلك الحرب:المعاهمات التي يكون ةوضوعها -

ولي يطلق عليه القدانون الم والجرحى وهو ةاالأسرى  والمحايمين وتحمد ةعاةل الحرب ببيان حقدوق المتحاربين 

 واتفاقيات جنيف 6222و 6322هاي لعاةي لا  وهي اتفاقياتةن الاتفاقيات  وتنظمه جمل لحقدوق الانسان 

، )لم تشر ةعاهمة فينا للحرب كسبب لإنهاء أو تعليق 6222لعام  والبروتوكولين الملحقدين 6292الأربع  

 المعاهمة(.

 قطع العلاقات الدبلوماسية:  .ج

                                                           

  1 ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص ص 068-062.
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نتهي ت :استثناء  و مة. الأصل أن قطع العلاقات المبلوةاسي  لا يؤدي إلى تعليق تنفيذ أو إنهاء المعاه

 18وهو ةا أشارت إليه المادة  .والقدنصلي المعاهمة أو تعلق في حال  ةا إذا تعلقدت بالعلاقات المبلوةاسي  

 .1ةن اتفاقي  فيينا لقدانون المعاهمات

 تجاوز ممثل الدولة لحدود صلاحياته:  .ح

ل التجاوز قبيمكن للمول  أن تحتج ههذا التجاوز لإنهاء المعاهمة شريط  أن تخبر بقدي  المول ههذا 

 . 2الالتزام النهائي بالمعاهمة

                                                           

 ع العلاقات المبلوةاسي  أو القدنصلي : قط18المادة 1 

كون به لا يؤثر قطع العلاقات المبلوةاسي  أو القدنصلي  بين أطراف المعاهمة على العلاقات القدانوني  بينها بموجب المعاهمة إلا بالقدمر الذي ي

 لسريان المعاهمة.
 
 وجود العلاقات المبلوةاسي  أو القدنصلي  ضروريا

  2 ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص ص 069-068.
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 الثاني: الفصل

 العرف الدولي

أحم المصادر الرئيسي  للقدانون المولي العام، وتشتهر بطبيعتها المتقدمة  وقمرتها على  و العرف المولي ه

 التكيف ةع التغيرات في الظروف المعيشي  المولي . وقم كان العرف المولي ةصمرا لمجموع  كبيرة ةن

القدواعم التي شكلت القدسم الأكبر ةن قواعم القدانون المولي المعترف هها، غير أن حرك  التقدنين قللت ةن 

إذ أن كثيرا ةن الأحكام العرفي  تضمنتها الاتفاقيات المولي  التي أبرةت ابتماء ةن ةنتصف القدرن  أهميته،

فه حرك  تموين القدواعم القدانوني  الم صنِّ
ُ
صمر ولي  في المرتب  الثاني ، كانت تشكل المالتاسع عشر. وقبل أن ت

الرئيس ي للقدانون المولي، لكن هذا لا يؤثر على أهميتها وقيمتها وتأثيرها السابق والحالي على العلاقات المولي  

 والشخصي  في القدانون المولي.

 المطلب الاول:

 تعريف العرف الدولي

 الفرع الاول: التعريف الفقهي:

قدليمي هو تلك التصرفات التي ينتهجها أشخاص المجتمع المولي وتؤدي بذاتها العرف في ةفهوةه الت

تكوين قاعمة  إلى-البعضةن وجه  نظر  –ةع وجود الشعور بالإلزام الماخلي  أو -البعضةن وجه  نظر  –

 .1عرفي . وهي قاعم غير ةكتوب  تلزم اشخاص المجتمع المولي

القدانوني  نشأت ةن تكرار التزام المول هها في تصرفاتها ويعرف العرف أيضا أنه " ةجموع  ةن الأحكام 

 2ةع غيرها في حالات ةعين  بوصفها قواعم تكتسب في اعتقداد غالبي  المول وصف الالتزام القدانوني"

                                                           

 .022ةصطفى أحمم فؤاد، المرجع السابق، ص  1 

 .26، ص 2018المولي العام، ةنشورات الجاةع  الافتراضي  السوري ، الجمهوري  العربي  السوري ،  القدانون  ،ةاجم الحموي  –ةاهر ةلمني  2 
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ةن قواعم السلوك المولي غير المكتوب  تكونت  ةجموع "شلبي: كما ويعرفه المكتور ابراهيم أحمم 

 اتباعها بوصفها قواعم تثبت لها لمى المخاطبين بأحكاةها صف  الالزام القدانونيةن خلال اعتياد المول على 

1" 

 الفرع الثاني: التعريف القانوني

المولي  المرعي   العادات"بقدولها: العرف  2ةن النظام الاساس ي لمحكم  العمل المولي  83عرفت المادة 

ادات المولي  التي يأتيها أشخاص المجتمع المولي المعتبرة بمثاب  قانون دل عليه تواتر الاستعمال " أي الع

بالتطبيق والاحترام ةن طرف هؤلاء الاشخاص، والتي تعتبر  تحظىوالتي خصوصا المول والمنظمات المولي ، 

 بمثاب  قانون يمل عليه التواتر والاستمرار في الاستعمال دون انقدطاع.

 المطلب الثاني:

 أركان العرف الدولي

أن للعرف ركنين أساسين الاول وهو الركن المادي والثاني هو  أعلاه يتبينف المذكورة ةن خلال التعاري

 الركن المعنوي، وهذا على غرار العرف المحلي. وسوف نعمل على ابراز ذلك فيما يلي:

 الفرع الاول: الركن المادي

واء تصرف سيبمأ العرف المولي في التشكل بفضل الركن المادي والذي يتمثل في صمور سلوك أو 

 وتكراره ةن قبل الأشخاص المولي  أو ةن يمارسون التصرفات في ةجال العلاقات 
 
 أم سلبيا

 
أكان إيجابيا

وقم يتم التعبير ةرة واحم فقدط،  .(المولي  أو ةن طرف الجهات المعبرة عن إرادة المول والأشخاص الأخرى 

                                                           

 .026-022، ص ص 3162أبراهيم أحمم شلبي، ةبادئ القدانون العام، المار الجاةعي ،  1 

يعم النظام الأساس ي لمحكم  العمل المولي  التابع  للأةم المتحمة جزء لا يتجزأ ةن ةيثاق ةنظم  الأةم المتحمة، بحسب ةنطوق الفصل  2 

شاط الرابع عشر ةن ةيثاقها، الذي يعتبر الأساس القدانوني لأنشط  ةحكم  العمل المولي  ةن خلال تحميمه للمبادئ التنظيمي  والن

 .6292أكتوبر  09، ودخل حيز النفاذ في 6292يونيو  01والكفاءة والإجراءات الخاص  هها. والذي تم التوقيع عليه بتاريخ 



 

 

 ةصادر القدانون المولي       الباب الثاني: المصادر الأصلي 

109 

 في 
 
 ةعينا

 
واقع  ةعين  فهذا يكفي لنشوء العرف المولي أو فإذا ثبت أن الإرادة المولي  قم التزةت ةسلكا

. ولا يكفي أن تأتي المول  1القداعمة العرفي  ةتى ثبت أن الإرادة المولي  انصرفت إلى الالتزام ههذا المسلك

 أو  الافعال ةنهذه 
 
جانب واحم، بل لا بم أن تأتي المول الأخرى المعني  نفس السلوك سواء كان إيجابيا

، أي أن ا
 
لتصرف يعتبر سلوك عام في ةوضوع العرف تم سلوكه ةن طرف عمد ةعين ةن المول أو سلبيا

فالعرف هو العادة أو التصرف المولي الذي اعتاد أشخاص القدانون المولي على   .اشخاص القدانون المولي

 :الآتي الات الح عنه في واقع  قانوني  ةعين ، ةما يشكل الاعتياد، ويظهر هذا الاعتياد في الاةتناعالقديام به أو 

النص على هذا السلوك الإيجابي أو السلبي في المعاهمات المولي  الثنائي  أو ةتعمدة الأطراف أو .6

 .المعاهمات الجماعي 

 .. النص عليه في قرارات المنظمات المولي  العالمي  والإقليمي 0

 .. التشريعات الوطني  المتعلقد  بالعلاقات المولي 8

 .عضاء المجتمع المولي في علاقاتهم ةع بعض البعض. تصرفات المول أ9

 إليه في الأحكام المولي  الصادرة ةن المحاكم المولي  أو في أحكام المحكمين الموليين. الاستناد. 2

والمهم هو أن الواقع  الجميرة بتكوين الركن المادي للعرف يجب أن تتسم بالاستمراري  ذاتها في الزةان 

ولا تعني العموةي  هنا العالمي  وإنما تعني عمم ذاتي  توجيه السلوك،  .ي  والتجريموالمكان وبصف  العموة

فقدم ينشأ عرف بين عمد قليل ةن المول ولا ينال ذلك ةن عموةيته، ةا دام أنه ةتناسق التطبيق بين هذه 

 المول وةستمر.

 والركن المادي يتطلب بموره عناصر لأجل تشكله وهي:

                                                           
1 David Ruzie, Gerard Teboul, op. cit, p 68 
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 دةأولا: السابقة أو العا

يستمل عليها ةن خلال ةجموع الاعمال القدانوني  الصادرة عن السلطات الماخلي  للمول ، وكذا 

 .وهي تتمثل فيما يلي:1ةجوع الاعمال القدانوني  الصادرة عن المنظمات المولي  والمحاكم المولي 

 الاعمال القدانوني  الصادرة عن السلطات الوطني . -

 الاعمال القدانوني  المولي  -

 ات.المعاهم -

 .أحكام المحاكم -

دور المحاكم الوطني  في صناع  العرف قليل ةقدارن  بالمحاكم المولي ، فإسهام ةحكم  العمل المولي  

وباقي المحاكم المولي  بارز في ةجال إنشاء قواعم القدانون المولي، ويتضح ذلك ةن خلال قضي  اللجوء 

 السياس ي بين كولوةبيا والبيرو.

 :2المولي  قضي  العرف المولي في على النحو التاليعالجت ةحكم  العمل  فقدم

اتهمت الحكوة  البيروفي  حزب الشعب الثوري  6293بعم الثورة العسكري  التي قاةت في بيرو 

 وهو ةن رعايا البيرو قام Victor Raul Haya de  latorre الأةريكي بإعماد وتوجيه العصيان خاص  زعيمه

Haya ya la torre بالالتجاء ال 
 
 سياسيا

 
 اعتباره لاجئا

 
ى السفارة الكولوةبي  في ليما عاصم  البيرو طالبا

 حكوة  بيرو السماح بإخراجه ةن البلاد على هذا الأساس وقم رفضتفاستجاب السفير الكولوةبي لطلبه . 

(Sale Conduct)  وفي الخاةس عشر ةن تشرين الأول .
 
 عاديا

 
م  قمةت دعوى الى ةحك 6292واعتبرته ةجرةا

 :العمل المولي  بناء على اتفاق الطرفين تم سؤالها عن أةرين

                                                           

 .082 – 089ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص  1 

 .29-20ص  ةاهر ةلنمي، ةاجم الحموي، المرجع السابق، ص 2 
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ا أم - 6  سياسي 
 
؟هل يحق لكولوةبيا أن تقدرر وحمها فيما إذا كان العمل المرتكب يشكل جرةا

 
 عاديا

 هل تعتبر المول  التي تنتمي إليها اللاجئ السياس ي ةلزة  بمنحه الضمانات اللازة  لمغادرة إقليمها؟  -0

بالنفي عن هذين السؤالين وقررت أن حق اللجوء الممنوح للثوار غير  6222لمحكم  عام أجابت ا

ةشروع حيث انه حسب اتفاقي  هافانا لا توجم حال  طوارئ التي انتفت بمرور ثلاث  شهور على فشل 

ورفضت كولوةبيا ذلك ةؤكمة أن حكم  اللاجئ.الانقدلاب وعلى ذلك طلبت البيرو ةن كولوةبيا تسليمها 

أن هذا العرف السائم في أةريكا اللاتيني . وقم  البيرو. وأكمتالمحكم  لا يلزةها بتسليم اللاجئ إلى سلطات 

 يؤيم ذلك بقدولها  6226أصمرت المحكم  عام 
 
ةن عمم ةشروعي  ةنح حق اللجوء، إلا أن  إنه بالرغمقرارا

ضين لأن هناك وسائل أخرى لإنهاء كولوةبيا ليست ةلزة  بتسليم اللاجئ، وأن هذين الأةرين غير ةتعار 

اللجوء غير تسليم اللاجئ وأن احترام العرف السائم واجب على المول. ولكن هل يشترط في السلوك الذي 

الواقع أن السلوك الإيجابي يكون أكثر تعبيرا عن السلوك أو الموقف،  إيجابيا؟ينشأ القداعمة العرفي  أن يكون 

. وةع ذلك فكثيرا ةا يكون السكوت تعبيرا عن ةوقف ةعين. وقم أكمت فالقداعمة أنه لا ينسب لساكت قول 

بتقدريرها أن القداعمة العرفي  يمكن  6202ةحكم  العمل المولي  المائم  هذا المبمأ في حكمها الصادر سن  

اتخذ  بالإلزام. وقمأن تنشأ نتيج  الاةتناع عن اتخاذ سلوك أو تصرف ةعين وإنما يشترط اقترانه بالشعور 

السلبي  يعتم بالسلوك إنه لكيةبمأ السلوك السلبي لإقرار ةا سمي بالحقدوق التاريخي . وةن البميهي القدول 

يجب أن يكون صادرا ةن المول  عن رضا وليس عن إكراه، فقدم تعجز المول  عن التعبير عن إرادتها في رفض 

في السلوك. وةن الضروري في ةعرض السلوك بسبب الإكراه الذي يسلط عليها ةن دول  أو المول المتعاةل  

ا؟شرح هذه الفكرة أن نسأل حول ضرورة ةشارك  جميع المول حتى يمكن اعتبار العرف  حيث لا  ةلزة 

يشترط ةشارك  جميع المول في السلوك أو التصرف المكون للركن المادي للعرف، وهذا ةا أكمته ةحكم  

لشمال عنمةا قررت أن الشرط الأساس ي هو أن تشمل العمل المولي  في قضي  الاةتماد القداري في بحر ا
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الممارس  المول التي تتأثر ةصالحها على وجه الخصوص. وفي الحقديقد  أن العموم في القداعمة القدانوني  لا 

يعني أن يوجه خطاب القداعمة القدانوني  إلى جميع الناس. والعرف كأي قاعمة قانوني  قم يكون خطابه 

 وقم)إقليمي خاص أو  الزةان( عرفةحمدة بصفاتها سواء ةن حيث المكان أو  ةوجه إلى ةجموع  ةن المول 

يكون خطاب القداعمة العرفي  ةوجه إلى كاف  المتعاةلين في السلوك الذي ينظمه العرف، وفي هذه الحال  

 نفالعرف ةلزم لكل المول التي يعنيها السلوك. ولا يجوز للمول التي لم تشارك في تكوين العرف التنصل ة

أحكاةه. فالعبرة في هذه الحال  هي عموةي  القداعمة العرفي  بالنسب  للسلوك وليس بالنسب  للمول التي 

ساهمت في إنشاء العرف. وعليه لا يمكن للمول التي لم تشارك في تكوين القداعمة العرفي  سواء تلك التي 

قديم للعرف، ذلك أن قبول كانت ةوجودة وقت تكوين القداعمة أو تلك التي نشأت بعمها ان ترفض الت

الانضمام إلى المجتمع المولي يقدتض ي الالتزام بالقدواعم التي تحكم علاقاته والتي تكونت نتيج  تواتر استعمالها 

 
 
 ويسري حكمه في هذا النطاق. غير أن الأةر أحيانا

 
 أو إقليميا

 
على أنه ينبغي التأكيم أن العرف قم يكون ةحليا

ن الأعراف المولي  هي وليمة الثقداف  والممارس  الغربي  التي لم تكن تراعي ةصالح ليس ههذه البساط  فكثير ة

مت ذلك ةحكم  العمل المولي  في حكمها الصادر في 
َّ
نوفمبر 02قسم كبير ةن المجتمع المولي وفي الغالب أك

دي لم فر  في قضي  ةنح اللجوء السياس ي واعتبرت المحكم  أن سلوك كولوةبيا لا يعمو ةجرد تصرف 6222

ي يمكن القدول بوجود عرف إقليمي ف وبالتالي لا ترق إلى ةستوى الإحساس بإلزاةها ةن جانب باقي دول أةريكا 

هذا الصمد. نشأت هذه الأعراف بين المول الاستعماري  الكبرى، وهو الأةر الذي أدى بمول العالم الثالث 

 إلى أدنى ةقداييس 
 
العمال  والإنصاف وخاص  في المجال الاقتصادي إلى التنكر لكثير ةن الأعراف استنادا

وطالبت بضرورة إعادة النظر في الكثير ةن ةبادئ القدانون المولي التقدليمي، وةن دون شك أن تواجم هذه 

 في إرساء قواعم جميمة في بعض ةجالات العلاقات المولي  ( 
 
المول في إطار المنظمات المولي  ساهم كثيرا

ع ذلك يمكننا القدول أن حرك  تقدنين قواعم القدانون المولي التي بمأت ةع ةنتصف قانون البحار الجميم)وة
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القدرن العشرين قللت ةن أهمي  الموضوع وأصبحت المصادر الاتفاقيات المكتوب  أو المعاهمات المصمر 

 الرئيس ي لقدواعم القدانون المولي المعاصر.

  ثانيا: استمرارية التطبيق

فترة ةن الزةن تكون كافي  حتى يتحقدق التواتر المكون للركن المادي أي يجب ان يتم تطبيق العادة 

للعرف، وبالرغم ةن انه لا يمكن الجزم بضرورة توفر ةمة زةني  لتوفر هذه الاستمراري  الا أنه يمكن القدول 

 لك، وذلك عنمةا تلجأ تىأن الاستمراري  في التطبيق قم تكون أحيانا أسرع بالنسب  لعرف على حساب أخر 

 .1المول الى تطبيق عرف بتواتر واستمراري  اكثر ةن عرف آخر

  ثالثا: عمومية التطبيق

مد ةعتبر ةن المول، وألا يكون المقدصود بالعموةي  هنا أن يكون تطبيق هذا العرف قم تم ةن طرف ع

سلك نفس لم ت هما طال أةم هذا التكرار، طالما أن المول الاخرى قم تم ةن طرف دول  واحمة ةهما تكرر وة

ف، وبالتالي فإن ةعيار عمد المول المطبقد  لذلك السلوك ضروري في تشكل السلوك في تطبيق ذلك العر 

 .2فكرة العموةي 

 رابعا: اتساق السلوك

تصرفات المول المنشأة للركن المادي للعرف ةتماثل  بحيث لا تكون ةتعارض  أو ةتناقض  أي ان تكون 

ي  في قضي  حق المرور، بأن الممارس  المستمرة والموحمة ةن شأنها ان وهذا ةا أكمته ةحكم  العمل المول

 3.تنشأ القداعمة العرفي 

                                                           

 .082ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص  1 

  2 المرجع نفسه، ص 083.

  3 ةحمم طلعت الغنيمي، الغنيمي في قانون السلام، القداهرة، ص 002.
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 الفرع الثاني: الركن المعنوي 

والأخذ به )الركن المادي(، وإنما لا بم ةن  يتم العمللا يكفي لتكوين العرف وجود سلوك ةضطرد 

ـ عنم انتهاجهم لذلك السلوك ـ أنه ُةلزم لهم شعور أشخاص القدانون المولي بإلزاةيته، وذلك باعتقدادهم 

 . 1وأن عليهم اتباعه. ويرتبط هذا الركن ارتباط لزوم بالمشاعر والاحاسيس ةترجم  في شكل تصرفات

، أو لتطبيقده 
 
 وقتيا

 
وةعنى ذلك أن هذا العنصر لا يتوافر إذا صمر السلوك ةجاةل ، أو باعتباره أةرا

تراض على العرف بالاحتجاج عليه والتصريح بعمم قبوله على أنه أةر ةلزم على ةناسب  ةعين  فقدط، أو الاع

 تسري على الرغم ةن اعتراض المول  إذا تعلقدت بمسأل  ةن المسائل المتعلقد  
 
)ةع ةراعاة أن هناك أعرافا

 بالقدواعم الآةرة في النظام القدانوني المولي(.

ةُ ةلزة ، تجعلها قابل  للتطبيق بطريقد   وإذا توافر الركنان السابقدان ُتصبح القداعمة العرفي  ذات قوِّ

تلقدائي  دونما حاج  إلى ةوافقد  ةباشرة أو غير ةباشرة شأنها في ذلك شأن أيِّ  قاعمة ةن القدواعم الساري  

 في إطار القدانون المولي.

 الثالث:المطلب 

 العرف الدولي أنواع

 إلى نوعين عرف  إن العرفيمكن القدول 
 
دولي عام وعرف دولي إقليمي وهو ةا المولي ينقدسم أساسا

 سنبينه فيما يلي.

                                                           

 .022ةصطفى احمم فؤاد، المرجع السابق، ص  1 
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 الدولي العام الاول: العرفالفرع 

يسري العرف المولي العام على كل أشخاص القدانون المولي، وبالتالي لا يقدتصر تطبيقده على جزء 

ن ةن أشخاص القدانون المولي، وقم سبق لمح ن ةن الكرة الأرضي ، أو في العلاق  بين عمد ةعيِّ عمل كم  الةعيِّ

أن قررت أن الطبيع  العاة  للقداعمة العرفي  التي يجب  6212المولي  في قضي  الاةتماد القداري لعام 

تطبيقدها على كل أعضاء المجتمع المولي وبطريقد  ةتساوي  لا يمكن استبعادها أو وضع تحفظ بشأنها ةن 

 لهوى أحم أعضاء المجتمع 
 
 .1إرادته أو  الموليجانب واحم وفقدا

بغي الإشارة في هذا الصمد إلى أن العموةي  هنا لا تعني الإجماع وإنما يكفي أن يتم ذلك ةن غالبي  وين

 لنشوء العرف لما 
 
 أنه لو كان الإجماع شرطا

 
المول ةع عمم استنكاره أو الاعتراض عليه ةن باقي المول. علما

 ةن ةصادر القدانون 
 
 ولما كان العرف ةصمرا

 
المولي، ولهذا تؤكم ةحكم  العمل أةكن نشوء أي عرف أصلا

المولي  في قضي  الجرف القداري السابق الإشارة إليها أنه يكفي لنشأة قاعمة عاة  ةن قواعم القدانون المولي 

 .2وجود ةشارك  واسع  وُةمثل  ةن قبل المول شريط  أن يكون ةن بينها المول المعني  خاص 

ما يعتمم الأةر على ظروف كل حال  على حمة. فقدم ولا يلزم حم أدنى ةن المول لنشأة العرف، وإن

نشأ العرف العالمي في القدرن التاسع عشر على يم المول الأوربي ، ونشأت قاعمة حري  أعالي البحار على يم 

 هها ولكنها  المول البحري  الأساسي  وةن دون 
 
 خاصا

 
 بحريا

 
إسهام ةن جانب المول التي لا تمتلك أسطولا

 في ظهور قواعم أصبحت ةقدبول  تمر 
 
 حاسما

 
 ةن ةجموع المول. كما أدت قل  ةن المول الكبرى دورا

 
يجيا

 القدانون المولي العرفي الخاص بالفضاء الخارجي. 

                                                           
1David Ruzie, Gerard Teboul, op. cit, p 71.  

 .098لمرجع السابق، ص ةانع جمال عبم الناصر، ا 2 



 

 

 ةصادر القدانون المولي       الباب الثاني: المصادر الأصلي 

116 

  العرف الدولي الإقليمي أو القاري الفرع الثاني: 

 وتقدتصر على بقدع  جغرافي  
 
ليس هناك ةا يمنع ةن نشوء أعراف ذات نطاق جغرافي أقل اتساعا

 على دول أوربا الغربي . وقم تم ةحم
 
 قاصرا

 
 عُرفيا

 
ودة. فقدانون الحرب البحري  كان خلال زةن طويل قانونا

ة على ةصطلح العرف الإقليمي سن   ل ةرِّ  لأوِّ
 
في أثناء نظر ةحكم  العمل المولي  في  6222النص صراح 

ة قضاي ا دولي  لاحقد . وةن هنا فإن قضي  اللجوء السياس ي قبل أن يتكرر استخماةه والإقرار به في عمِّ

العرف الإقليمي هو الذي يقدتصر نطاق تطبيقده والالتزام به على قارة ةعين  أو عمد ةحمود ةن المول. وعلى 

عي توافر عرف إقليمي أن تقدوم بإثباته. وقم سبق لمحكم  العمل المولي  أن قبلت ةبمأ وجود  المول  التي تمِّ

 في قضي  اللجوء أعراف إقليمي  يقدتصر نطاق تطبيقدها 
 
على عمد ةحمود ةن المول، وطبقدت ذلك فعلا

. بل إن المحكم  1(6226(، وقضي  الولاي  على ةصايم الأسماك )إنكلترا والنروج 6222)كولوةبيا ضم البيرو 

قبلت وجود أعراف ةحلي  أو خاص  قاصرة على العلاق  بين دولتين أو ثلاث دول فقدط. ففي قضي  حق 

 لوجه  النظر الهنمي  إلى أنه  6212ض ي الهنمي  بين البرتغال والهنم عامالمرور في الأرا
 
ذهبت المحكم  خلافا

ليس هناك ةا يمنع ةن نشأة عرف ثنائي، وخلصت إلى وجود عرف ةحلي ُيلزم المولتين بخصوص عبور 

. وعلى النقديض Goa الأشخاص العاديين والموظفين الممنيين البرتغاليين والبضائع البرتغالي  إلى ةستعمرة غوا

سبق لعبور القدوات العسكري  البرتغالي  ينفي 
ُ
ةن ذلك قررت المحكم  في القدضي  ذاتها أن اشتراط الإذن الم

 وجود عرف ةحلي في هذا المجال بين المولتين. 

                                                           

 .099-098ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص ص  1 
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 المطلب الرابع:

 كمصدر للقانون الدوليالعرف 

يعمِّ العرف المولي المصمر الثاني في الترتيب ةن بين ةصادر القدانون المولي الرسمي  بحسب ةنطوق 

 أن وضعه في الترتيب الثاني ةن بين 6/ 83المادة )
 
/ ب( ةن النظام الأساس ي لمحكم  العمل المولي . علما

ه الحقديقدي  في سلم ترتيب المصادر ةن حيث الأهمي  المصادر الأصلي  للقدانون المولي لا يتفق ةع ةكانت

 
 
 وتأثيرا

 
والتأثير، فهو هناك خلف المعاهمات ةن دون أن تكون تلك المعاهمات أفضل أو أكثر أهمي  وانتشارا

ةنه، ولكن بغرض أن يمنع تجاوز المعاهمات وليحم ةن غموضها ويقدمم لها العون ةن خلال تفسير ةا ُيثير 

 إلى إكمال النقدص وسم الثغرات الاحتمالي  والمستقدبلي  التي قم توجم في ثناياهاالجمل ةنها إضاف
 
 1 . 

 القداض ي عنمةا تعوزه القداعمة الاتفاقي  فلا يجمها. فهو ههذا المعنى ـ في 
 
وهو هناك لكي يرشم أيضا

رادة المول حمود ةعين  ـ التعبير الشاةل عن القدانون المولي الضروري أو الموضوعي الذي يوجم خارج إ

 أن المعاهمات المولي  
 
ر عن حاجات الحياة المولي  وضروراتها. خاص  ؛ لأنه يتكون بطريقد  تلقدائي  تعبِّ

 
جميعا

 لأنها تضع قواعم قانوني ُ ةلزة  فقدط للمول التي  وةهما كثرت
 
 عاةا

 
 دوليا

 
ل وحمها قانونا

ِّ
وتعمدت لا تشك

قدي  المول الأخرى. ولهذا أشارت اتفاقيتا فيينا لقدانون صادقت عليها أو انضمت إليها ةن دون أن تلزم ب

إلى أن قواعم القدانون المولي العرفي  ستستمر في حكم الموضوعات والمسائل  6231و 6212المعاهمات لعاةي 

 لأحكام تلك الاتفاقيات
 
 .2التي لم ُتنظم وفقدا

                                                           

 .062-023ةصطفى أحمم فؤاد، المرجع السابق، ص ص   1 
  : القدواعم الواردة في المعاهمة التي تصبح ةلزة  للمول الغير عن طريق العرف المولي83المادة  2

تصبح قاعمة واردة في ةعاهمة ةلزة  للمول  الغير باعتبارها قاعمة عرفي  ةن قواعم القدانون ةا يحول دون أن  82إلى  89ليس في المواد ةن 

 المولي ةعترف لها ههذه الصف .

http://arab-ency.com.sy/law/detail/163957#العرف_الدولي_
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 لهذا المفهوم فإن العرف المولي يظل حقديقد  ةاثل  وضروري  لا 
 
غنى عنها ووجوده واقع ُيمكن ووفقدا

عاصرة فالمول تمعو إلى تطبيقده 
ُ
الاستملال عليه ةن خلال النظر إلى العمل المولي وواقع العلاقات المولي  الم

حكمون الموليون يفسرونه ويطبقدونه ويؤسسون 
ُ
 له. والقدضاة والم

 
عنم نشوب المنازعات، وتؤيم ةطالبها وفقدا

  وفي ةقدمةتها الأةم المتحمة تعمل على تقدنينه، والفقده المولي يتحمث عن أحكاةهم عليه. والمنظمات المولي

 عناصره وعن تطوره وعن فوائمه وةزاياه وعيوبه ةنذ أكثر ةن قرنين ةن الزةان.

 في العلاقات المولي  المعاصرة بسبب التطور السريع الذي ُيصيب 
 
 بارزا

 
ولهذا يؤدي العرف المولي دورا

المشرِّع المولي المركزي الذي يضع القدواعم القدانوني  ويفرضها بالقدوة عنم الاقتضاء  الحياة المولي  وغياب

ة سنوات كما تشهم على ذلك  والضرورة، وكذلك التطور السريع الذي يلحق بقدواعم هذا القدانون كل عمِّ

 قواعم قانون البحار.

  وةن هنا فإن العرف وحمه هو الذي يسمح بالنظر إلى القدانون المولي بوصفه
 
 وةحورا

 
 ةتكاةل 

 
وحمة

للقدواعم والتصرفات باعتبار أن هذا العرف وةن خلال توجهه العام والموحم يسمح بالقدول إن القدانون 

ه  المولي يخاطب جميع المول أو جميع الأشخاص باعتباره وحمة ةشترك  ويشكل أساس القدانون المولي ويممِّ

 حول ةفهوم ا
 
لمول  وةفهوم السيادة والاختصاص والالتزام بالعناصر الجوهري  في ةفرداته، خاص 

 وةا إلى ذلك ةن ةفردات أساسها العرف المولي العام.  ..المولي .والمسؤولي  
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 المبحث الثالث:

 ادئ القانون العامةمب

، 1ةن النظام الاساس ي لمحكم  العمل المولي  83تمت الاشارة الى المبادئ القدانوني  العاة  في المادة 

أو المتحضرة باعتبارها ةصمرا للقدانون المولي، نظرا لما تكتسيه  الاةم المتممن ادئ التي أقرتها المب وهي تلك

 هذه المبادئ ةن رقي في التشريع.

 المطلب الاول: مفهوم المبادئ القانونية العامة

التي و يقدصم بالمبادئ العاة  للقدانون " القدواعم العاة  والاساسي  التي تهيمن على الانظم  القدانوني  

 .2تتفرع عنها قواعم أخرى تطبيقدي  تخرج الى حيز التنفيذ في صورة العرف والتشريع"

لمحكم  العمل المولي ، على ةبادئ القدانون  الأساس ي، ةن النظام 83وقم نصت الفقدرة )ج( ةن المادة 

ا يعرض لفصل فيمتطبقدها المحكم  ل التي، الموليأقرتها الأةم المتحضرة، ضمن أحكام القدانون  التيالعاة  

ن المادة التاسع  ة فيعليها ةن المنازعات المولي . ويوجم ثم  ارتباط بين حكم هذه الفقدرة، والحكم الوارد 

 فيلهيئ  ل ينبغي"ه: عنم تأليف هيئ  قضاة المحكم  يقدض ى بأن الذيللمحكم ، ذلك الحكم  الأساس يالنظام 

تفاد ةن النص ويس ."العالم فيوالنظم القدانوني  الرئيسي  جملتها، أن يكفل تأليفها تمثيل الممنيات الكبرى 

/ج( ةن النظام الأساس ي لمحكم  العمل المولي ، انه إذا عرض على المحكم  نزاع ةا، 83/6الوارد في المادة )

ولم يوجم في المعاهمات أو في العرف نص يحكم ةوضوع هذا النزاع، فعلى المحكم  أن تطبق المبادئ العاة  

 .التي أقرتها الأةم المتممن  للقدانون 

                                                           

 / ج ةن النظام الاساس ي لمحكم  العمل المولي . 6الفقدرة  83المادة  1 

  المصري  للقدانون المولي، المجلم الثالث والعشرون، ةفيم ةحمم شهاب، المبادئ العاة  للقدانون بوصفها ةصمرا للقدانون المولي، المجل 2 

 .6، القداهرة، ص 6212
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العرف نص  فيالمعاهمات أو  فيوةفاد الفقدرة )ج(، أنه إذا عرض على المحكم  نزاع ةا، ولم يوجم 

 يأأقرتها الأةم المتحضرة،  التييحكم ةوضوع هذا النزاع، فعلى المحكم  أن تطبق ةبادئ القدانون العاة  

ةحكم  العمل  فييكفل تمثيلها  التي، 1العالم فيلقدانوني  الرئيسي  النظم ا فيالمبادئ القدانوني  العاة  المقدررة 

 ، ولذلك يبمو غالماخليالمبادئ العاة  للقدانون أن تسود دائرة القدانون  فيقضائها المنتخبون. والأصل 
 
ريبا

طبق نأن تمتم دائرة تطبيقدها إلى حكم العلاقات بين المول. غير أنه يمكن القدول بأن هذه المبادئ العاة  ت

المعاهمات أو يقدض ى هها  فيحال  فقدمان كل قاعمة قانوني  دولي  ةنصوص عليها  فيالمائرة المولي   في

 .2 بمثاب  قواعم تقدض ى هها العمال ، عنم الأةم المتحضرة فهيالعرف. 

وفي هذا الصمد اعتممت ةحكم  العمل المولي  في العميم ةن قراراتها على المبادئ القدانوني  العاة  

" ةبمأ ةقدبول في جميع الأنظم   "،" قاعمة ةطبقد  بصف  عاة  ،»يغ ةختلف  ةثل " ةبمأ ةعترف به بص

 .3القدانوني " واستنمت لهذه المبادئ في حالات عمم وجود ةعاهمة أو قاعمة عرفي  دولي 

 مويذهب غالبي  الفقدهاء، إلى أن المقدصود بالمبادئ العاة  للقدانون هي ةجموع  المبادئ التي تستم

 .ةن الأنظم  القدانوني  الوطني  للمول المختلف  والتي يمكن تطبيقدها في ةجال العلاقات المولي 

 :المطلب الثاني

 التفسير الفقهي لمفهوم المبادئ العامة المعترف بها من الدول المتمدينة

لمول ا ةن القدم تناول المكتور عبم الله ةحمود شرحا فقدهيا رائعا لمفهوم المبادئ العاة  المعترف هه

 :المتممين  ةن خلال الفقدرات التالي  بقدوله

                                                           

ايناس ةحمم البهجي، يوسف المصري، القدانون المولي العام وعلاقته بالشريع  الإسلاةي ، الطبع  الأولى، المصمر القدوةي للإصمارات 1  

 12، ص 0268القدانوني ، القداهرة، 
2David Ruzie, Gerard Teboul, op. cit, p 78.  

 .023ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص   3
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المبادئ “ ي:هةن ثلاث ةفاهيم رئيسي  "الأةم المتممين   فيالمبادئ العاة  للقدانون، المعترف هها “تتكون عبارة " 

  :1التالي، يمكن تناول ةضمون كل ةنها علي النحو "العاة  للقدانون؛ المعترف هها؛ الأةم المتممين 

 :الأول: المبادئ العامة للقانون الفرع 

ى ةعان عل تنطوي أن فكرة المبمأ  في "قاعمة القدانون "أو  "القدانون "بالقدياس إلى  "المبمأ"يتحمد ةفهوم 

كلي  تصوري  عاة ، تتسم بالتجريم والإطلاق، كمبمأ حجي  الش يء المحكوم فيه وةبمأ حسن الني  بينما 

 إطار قابل للتطبيق. بمعنى أن يفعنى التحميم للمبمأ، ووضعه إلى ة” القداعمة القدانوني “ينصرف ةفهوم 

 .سيتوجه بالخطاب إليه التيللمبمأ على الأشخاص القدانوني   التفصيليالتطبيق  هيالقداعمة 

، على ةن تطبق، وإلى 
 
ظروف، ةكاني  أو زةاني ،  أيةمى، وفى  أيفالمبمأ هو فكرة غير ةحمدة سلفا

المبمأ ةن ةجرد كونه فكرة تتسم بما سبق ةن صفات، إلى ةيمان التطبيق نقدل هذا  هيبينما القداعمة، 

 .ظروف أيةمى، وفى  أيعن طريق تحميم ةن تطبق عليهم، وإلى  العملي

واحم، تؤةن به كل الشعوب أو المول، كمبمأ حسن الني . إذ  "ةبمأ"وةؤدى هذا أنه يمكن تصور 

قاعمة  فيالني ، لكن، تطبيق هذا المبمأ ووضعه يتصور أن تؤةن شعوب أو دول بمبمأ عكس، هو سوء 

كل دول ، قم يختلف ةن ةكان لآخر، وقم يختلف ةعناه ةن زةن إلى آخر،  فيالشكل المحمد  فيقانوني ، 

 "عالمي "ويترتب على  .يصعب تحميم بمايته ونهايته، يتسم بخاصي  الثبات والذيالزةن الواحم  فيلكنه 

زةن ةعين، بصرف النظر عن أن  فيكل ةكان،  فيخاصي  القدمرة على التطبيق  هذه المبادئ، إن تتوافر لها

 "قواعم قانوني "شكل  فيفإذا صبغ هذا المبمأ  .قوالب ةحلي  أو دولي  فيتكون هذه المبادئ قم صبت 

، كمصمر ةن ةصادره، أنه ذو طابع ةحلى لأن الطابع الموليةجال القدانون  فيةحلي ، فلا يطعن على تطبيقده 

لفقدهاء، حول ةا إذا كان .. وةعنى ذلك أن الخلاف بين ا".إنشاء"لا طابع  "تطبيق"المحلى هنا، هو طابع 

                                                           
 .2، ص 0262عهم المصري للمراسات، أفريل عبم الله ةحمود، " التمخل الإنساني والبادئ العاة  للقدانون المولي"، دراسات سياسي ، الم 1



 

 

 ةصادر القدانون المولي       الباب الثاني: المصادر الأصلي 

122 

، لموليا، أو المبادئ العاة  للقدانون الوطنيهو المبادئ العاة  للقدانون  "بالمبادئ العاة  للقدانون "المقدصود 

 1"."قاعمة القدانون "، وةعنى "المبمأ"أنما ينتج ةن الخلط بين ةعنى 

 لمولياالمقدصودة، لأن المبادئ العاة  للقدانون  هي الموليفلا يمكن إن تكون المبادئ العاة  للقدانون "

،  هي
 
إن تفصل "تحمد وظيف  المحكم  بأنها:  83المعاهمات والعرف، فإذا أضفنا إلى ذلك أن المادة  فيأصلا

 لأحكام القدانون  في
 
دئ المعاهمات، العرف، المبا"هذا الشأن:  فيق تطبي وهي، "الموليالمنازعات المولي  وفقدا

عاة  المبادئ ال“ذاتها  هيأن تكون ” بالمبادئ العاة  للقدانون “ولا يمكن أن يكون المقدصود  ..."العاة  للقدانون 

 ”الموليأحكام القدانون “، لأنها تساوى ”الموليللقدانون 
 
 يفالمعنى وتزايم لا لزوم له  في، فيكون ذلك تكرارا

 عن سوء الصياغ ، المبادرا
 
 صارخا

 
 ، بالمبادئ”الموليأحكام القدانون “يفسر  الذيت، كما يكون ذلك ةعبرا

 2".، أو هو ةن قبيل تفسير الماء بعم الجهم بالماءالموليالعاة  للقدانون 

 عن المعاهمات، ويمكن القدول أن "
 
 يختلف تماةا

 
هذا المصمر الثالث قم أضيف باعتباره ةصمرا

رف، وتكشف الأعمال التحضيري  وسوابق هذا النص، عن أن الباعث على أدراجه سواء ويختلف عن الع

نظام ةحكم  العمل المولي   في، أو 6202 المولينظام ةحكم  العمل  فيالثاني  عشرة أو  لاهاياتفاقي   في

 لها  المولي القداض ي، إنما يرجع إلى احتمال نشوء ةنازعات لا يجم 6292
 
العرف. فكأنه  المعاهمات أو  فيحلا

و المصمرين حال  خل فيطبيعته، عن المصمرين السابقدين عليه، ولا ينطبق إلا  فيةصمر فعلى ثالث، يختلف 

، أن تكون المبادئ العاة  للقدانون  .المعروضالنزاع  فيالسابقدين عليه ةن حكم يفصل 
 
 الوطنيولا يمكن أيضا

هذا النص، وبيان ذلك أن المبمأ إذا اتصف بوصف المقدصودة؛ إن هذا المعنى يتنافى ةع المقدصود ةن  هي

                                                           

 1-2عبم الله ةحمود، المرجع السابق، ص ص  1 

 .1المرجع نفسه، ص  2 
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  أيالمحلي  فقدط، 
 
 ي، وهشروط النص باقيبعينه ودون غيره، فإنه يفتقدر إلى  قانونينظام  فيإذا كان ةقدررا

 به ةن الأةم المتممين “أن يكون 
 
 1" .الاعتناق” عالمي“أن يكون ةبمأ  أي، ”ةعترفا

 الفرع الثاني: المعترف بها

الاعتراف لغ ، هو الإقرار بصح  ةا يمعيه الآخر، سواء كان ةا يمعيه عبم ةحمود أن " اذيقدول الأست

 وي اللغالقدانون عن ةعناه  فيالآخر هذا، هو نفى وجود ش يء ةا، أو إثبات وجود هذا الش يء. ولا يختلف ةعناه 

، إذ لا 
 
ن يكون ه قم يقدتصر على أالاعتراف بالضرورة على ةعنى تطبيق الش يء المعترف به، إذ أن ينطوي كثيرا

 يعنى أنه يشترط” المعترف به“الإقرار بما يمعيه الآخرون. وةعنى ذلك أن ةصطلح  هيةجرد حال  سلبي ، 

صورة  ”الاعتراف“لتمتع هذه المبادئ العاة  بوصف المصمر أن تعترف هها الأةم المتممين ، وقم يتخذ هذا 

” الاعتراف“القدوانين وقم يتخذ هذا  فيم قانوني ، بالنص عليها شكل قواع فيهذه المبادئ ” إثبات“ هيإيجابي ، 

القدانون  فيوينمر أن يكون هناك ةبمأ  .خلافهاهذه المبادئ بعمم النص على ” عمم إنكار“ هيصورة سلبي ، 

ون قم نشأ قبل أن ينشأ القدان الوطنيالقدوانين الوطني . وعل  ذلك أن القدانون  فيالعام ليس له أصل  المولي

 2".الروةانيقانون الشعوب  هي، الموليعن القدانون  الوطني. وكانت أول خطوة لفصل القدانون موليال

د، قبل الميلا  الثانيةنتصف القدرن  فيروةا،  في، ةنذ أول قانون صمر التقدنينفقدم تطورت حرك  "

وري  ع نطاق إةبراطبمرور الزةن، واتسا الروةاني، ثم تطورت قواعم القدانون ”قانون ايبوتيا“والمعروف باسم 

الروةاني  واةتماد سيادتها على ةناطق شاسع ، نشأ قانون الشعوب، ةن أجل حكم العلاقات الناشئ  بين 

صورها  فيوعنمةا نشأت المول  .”البريتور “ةنشورات  هيشعوب الإةبراطوري ، وأهم ةصادر هذا القدانون 

، وطوعت لخمة  هذه الوطنيالعاة  للقدانون الحميث  تطورت القدواعم القدانوني ، المستممة ةن المبادئ 

                                                           

 .1 ةحمود، المرجع السابق، ص عبم الله 1 

 .3-2المرجع نفسه، ص ص  2 
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نصبت ا الذيالشكل ذاته،  فيولم يكن ةن المتصور أن هذه المبادئ ستصب ”. المول “ وهيالفكرة الجميمة، 

قدواعم أشكال ال فيأن تطوع هذه المبادئ، عن طريق التغيير  الطبيعيتتعلق بالأفراد. فكان ةن  وهيفيه، 

 1" .المول سب حكم العلاقات بين يتخذها، لتنا التيالقدانوني  

 ةن القدانون  الموليإن القدانون 
 
، ولكنه بلا شك فرع ةن فروع القدانون، نما وتطور الوطنيليس جزءا

نفس الوقت، إنكار أن أصلها ةنذ البماي ، ةستمم  فيلا يمكن ةعها  والتيوأصبحت له سماته الخاص  به، 

ذه ه أي، الناش ئ حول الفقدهيالخلاف  في، هو الأصل لتاريخياةن القدانون الخاص. وربما يكون هذا المنشأ 

 الفقدهيإن هذا الخلاف  .العام أم القدانون الخاص الموليةبادئ القدانون  هي، هل 83المبادئ تقدصم المادة 

، وإنما ينبوع “يتجاهل أن 
 
، ولا داخليا

 
 دوليا

 
 .انونيقالقدانونين ينهلان ةن ينبوع واحم لا غنى، وهو ليس ينبوعا

 أن يكون التطبيق واحم للمبمأ الواحم 
 
طبيق القدانونين، فقدم يختلف الت فيولكن هذا النهل، لا يستتبع حتما

 2 .”أحماهما عن الآخر لاختلاف الظروف والاعتبارات في

قم اخترقت ةجال القدانون  الوطني، ةن أن المبادئ العاة  للقدانون ”والموك“وهذا يتفق ةع ةا يقدول به 

.. فقدم درج رؤساء المول، .الروةانيشأة القدانون الموى لأسباب تاريخي ، ترجع إلى عهم القدانون ةنذ ن المولي

ه بصف  ةن الممني، الوطنيصورته التقدليمي ، على استشارة فقدهاء القدانون  في الموليقبل نشوء القدانون 

 بال فيخاص ، 
 
كان ةن ، فالروةانيقدانون تنظيم علاقاتهم المولي ، وكان هؤلاء الفقدهاء ةن المشتغلين أصلا

ث العام حي الموليأن تتسلل أفكار القدانون الخاص وةبادئه عن هذا الطريق، إلى نطاق القدانون  الطبيعي

عن طريق  المولياخترقت ةجال القدانون  التيالعلاقات المولي ، وكان ةن أهم المبادئ  فيذاع الأخذ هها 

                                                           

 .3عبم الله ةحمود، المرجع السابق، ص  1 

 .2، ص نفسهالمرجع  2 
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تعويض عن خرق الالتزاةات المولي ، وحسن الني  والتعسف ، ةبمأ المسئولي  المولي ، والالوطنيالقدانون 

 . استعمال الحق، والمبادئ الخاص  بقدوة الإثبات في

وةن هنا يمكن القدول، إن ةفهوم المبادئ العاة  للقدانون، ليس هو ةفهوم المبادئ العاة  للقدانون 

، نتيج  العالمينتشار والذيوع ، بشرط أن تتمتع بخاصي  الا الوطني، ولكنه المبادئ العاة  للقدانون المولي

 ” ةحلي “ةن هذه المثاب ، ةبادئ  فهي ..هها.اعتراف الأةم المتممين  
 
انب ةنها، ج في، ”اعالمي“اكتسبت طابعها

 ” وةبادئ
 
 “عالمي ، اكتسبت طابعا

 
” المبمأ“الاعتبار التفرق  بين ةفهوم  فيجانب آخر، إذا أخذنا  في” ةحليا

 .”القداعمة“وةفهوم 

 رع الثالث: الأمم المتمدينةالف

، يميالتقدلكان القدانون في قوله " الأةم المتممين  يرى المكتور عبم الله ةحمود  ةصطلحوبخصوص 

دول أوروبا المسيحي ، لتنظيم وضبط العلاقات المولي  بينها.  فيالتطبيق، فقدم نشأ  أوروبيالمبمأ،  ةسيحي

ن ةا يخرج عن نطاق أوروبا ةن دول، هي دول أو جماعات واعتبرت هذه المول، أنها المول المتممين ، وأ

العقديمة اليهودي  وفى التلمود، وتمتم بجذورها إلى العصور  فيهمجي . وهذه الفكرة، ذات ةفهوم شائع، 

 ـ غير ةستحق 
 
وظلت هذه  .الحقدوق حق ةن  لأيالأولى وةا سادها ةن ةفاهيم تعتبر بموجبها، الأجانب ـ شيئا

، بعم أن أنفسح 6292عام  فيالقدرن العشرين، عنم وضع ةيثاق الأةم المتحمة  فيبالأذهان العبارة، عالقد  

 وروبيالأ الانغلاق “السبيل أةام كاف  دول العالم، للانضمام إلى عضوي  الأةم المتحمة، وبعم أن بمأت فكرة 

 في” لم المس“العثماني  ، نتيج  اعتراف المول الأوروبي  المسيحي ، بالمول التمريجيالأفول  في” المسيحي

 1".6321ةعاهمة باريس 

                                                           

 .62-2عبم الله ةحمود، المرجع السابق، ص ص  1 
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 عن ةخالف  ذلك للطبيع  الإداري  
 
وصف  التممن، ليست صف  تمنحها دول لأخرى وتمنعها عن غيرها، فضلا

ؤون الش فيبين المول، فأنه يخالف ةبمأ عمم التمخل  التراض يالعام، وقياةه على أساس  الموليللقدانون 

 الماخلي  للمول الأخرى، إ
 
صميم  يفذ أن نعت دول  بأنها ةتممين  وأخرى بأنها غير ةتممين ، إنما يعتبر تمخلا

 .للمول الشؤون الماخلي  

 للتطور  الذي، ةع التمسك بحرفي  النص، هو ”التممن“فمعيار " 
 
 الطبيعييقدبل المرون  وفقدا

اد وبين بحكم العلاقات بين الأفر  قانونيتخضع لنظام  التيالأةم  هيرأينا،  فيللمجتمعات. فالأةم المتممين ، 

. فإذا قدانونيالتستهمف شرعيتها ةن هذا النظام  والتيبعضهم البعض، وبينهم وبين السلط  القدائم  عليهم، 

 لا لزوم له، حيث أن ةجرد وجود ” الأةم المتممين “أخذنا ةعيار التممين ةن هذه الوجه ، كانت عبارة 
 
تزيما

 على تممين هذا المجتمع يكفيالمجتمعات،  ةبادئ قانوني  داخل ةجتمع ةن
 
 لهذا المعيار،  .وحمة، دليلا

 
وطبقدا

حكم ي قانونيدول ةتممين ، إذ تقدوم كلها على أساس نظام  هي، الموليالمجتمع  فيفإن كل المول الموجودة 

 فن القدانونيتستمم ةن النظام  والتيالعلاقات بين أفرادها وبينهم وبين السلط  القدائم  عليهم 
 
سه. وطبقدا

، فإن القدبائل وةا 
 
 1"".هوصف الأةم المتممين  المشار إلي حكمها لا ينطبق عليهم فيلهذا المعيار أيضا

                                                           

 .62ص  ،عبم الله ةحمود، المرجع السابق 1 
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 :الباب الثالث

 المصادر الاحتياطية

ا تياطي  وهو ةةثل الانظم  الماخلي ، فإنه بالإضاف  الى المصادر الاساسي  فإنه توجم ةصادر اح

ةن النظام الاساس ي لمحكم  العمل المولي  بأن أشارت الى أحكام المحاكم المولي   83ذهبت اليه المادة 

وتعاليم فقدهاء القدانون المولي ةن ةختلف الانظم  القدانوني  بصفتهما ةن المصادر الاحتياطي  للقدانون 

بخصوص اةكاني  اللجوء في حل النزاعات الى  83ادة المولي، إضاف  الى ةا أشارت إليه الفقدرة الثاني  ةن الم

 .ةبادئ العمل والانصاف ةتى وافق الاطراف على ذلك

 :إذن سوف نتطرق الى المصادر الاحتياطي  كما يلي

 المبحث الاول: الفقده المولي

 :المبحث الثاني: أحكام المحاكم

 .المبحث الثالث: ةبادئ العمال  والانصاف

 الأول:المبحث 

 الدولي الفقه

يعتبر الفقده المولي ةصمرا احتياطيا للقدانون المولي العام، يتم الرجوع اليه ةتى استعص ى وجود الحل 

في المصادر الرسمي ، أو للاستعان  به وللتعرف على القدواعم المولي  وفهمها وتفسيرها. فأهميته تبرز 

وللمحكم  أو الجه  الفاصل  في  خصوصا في قمرة الفقده المولي على شرح ةختلف قواعم القدانون المولي.

 .1ذلكالنزاع الرجوع الى هذه المصادر ةتى رأت ضرورة في 

                                                           
1 David Ruzie, Gerard Teboul, op. cit, p 80. 
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ن الفقده يمثل الجانب العلمي للقدانون لأنه يقدوم على استخلاص الأحكام الجزئي  ةن الأصول الكلي  إ

  .وةزاياهاللقدواعم القدانوني  بالطرق العلمي  وةناقش  قواعم القدانون للكشف عن عيوهها 

ويعتبر الفقده المولي ةصمرا احتياطيا ذلك أن فقدهاء القدانون المولي وةختلف شراحه لا يملكون سلط  

لفرض آرائهم على اشخاص القدانون المولي، ولاختلاف توجهاتهم في قضايا القدانون المولي بسبب اختلاف 

 .1 تكوينهم وعقدائمهم الفكري 

م قانوني  فإنها تساهم ةساهم  كبيرة في الكشف فإذا كانت الآراء الفقدهي  لا تؤدي الى خلق قواع

إلا أنه يجب الحذر عنم التعاةل ةع هذه الآراء لأنه قم يشوهها ةا يشوهها ةن تأثر صاحبها بخلفياته  عنها،

الأيمولوجي  والعقدمي ، السياسي  والشخصي  له شخصيا أو لمولته، ةما يجعل هذه الآراء تجانب الصواب 

يجب التعبير عن هذه الافكار في إطار جماعي دولي ةن خلال المؤتمرات والملتقديات  ولا تؤدي غرضها. لهذا

واللجان أين يتم ضمان توفر أكبر قمر ةن الانظم  القدانوني  المولي  على غرار ةا تصمره لجان حقدوق 

ات ناقشالانسان ةن فقده في ةجال الحماي  المولي  لحوق الانسان عبر آلي  إصمار التعليقدات العاة  والم

 .العاة 

 :الثانيالمبحث 

 المحاكم أحكام

تم الاشارة الى أحكام المحاكم بوصفها ةصمرا ةن ةصادر القدانون المولي الاحتياطي  التي يمكن اللجوء 

وعلى الرغم ةن أن السوابق القدضائي  غير ةلزة ، إلا أنه يمكن الرجوع إليها للاستملال على ةا هو  إليها.

                                                           
1 IBID, p 80. 
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القدانون المولي ولتفسير ةا هو غاةض، فأحكام المحاكم لا تنش ئ قواعم جميمة إذ ةطبق وقائم ةن قواعم 

 .1تنحصر ةهمتها في تطبيق حكم على نزاع ةعين لا يكون ةلزةا إلا لأطرافه

ولقدم أسهمت العميم ةن المحاكم المولي  خصوصا في ظل تعمدها وتنوعها على تأكيم احترام القدواعم 

ها ةحكم  العمل المولي  التي قطعت شوطا كبيرا في ةجال سم الفراغ وإزال  القدانوني  المولي  خصوصا ةن

  .وتنميهاالغموض والقدصور في قواعم القدانون المولي، بل أن قراراتها تمعم العلاقات المولي  

وبفضل التطور الذي عرفه القدانون المولي، تم تبني فكرة إنشاء الأقضي  المولي  المتخصص ، فهي 

  في الفصل في ةختلف النزاعات الناشئ  وةن جه  أخرى تم انشاء جهات قضائي  تفصل ةن جه  ةتخصص

في أنواع بحم ذاتها فتختص المحكم  المولي  لقدانون البحار بالفصل في النزاعات المتعلقد  بقدانون البحار 

لحقدوق   الأفريقدي، كما وتختص المحكم  6230وبتطبيق وتفسير اتفاقي  الأةم المتحمة لقدانون البحار 

الانسان والشعوب بالفصل فيما ينشأ ةن نزاعات ةتعلقد  بتطبيق الميثاق الافريقدي لحقدوق الانسان 

النزاعات المتعلقد  بالجرائم الأكثر خطورة في  والشعوب، كذلك فإن المحكم  الجنائي  المولي  تفصل في

 .2ادة والعموانالاب العالم وهي جريم  الحرب، ضم الإنساني ،

ذه المحاكم بالفصل في أنواع ةحمدة ةن الجرائم يسمح لها بتكوين رصيم قضائي جيم إن تخصص ه

وةناسب فيما يتعلق بالسابقد  القدضائي  المولي  في المجال الذي تختص فيه، ةما يمثل خبرة ةيماني  

لسوابق ، وهو الأةر الذي يجعل ةن هذه ا3قضائي  دولي  جم ةناسب  يمكن الرجوع إليها في الأوقات اللازة 

 القدضائي  ةصمر احتياطي ةن ةصادر القدانون المولي.

                                                           
1 David Ruzie, Gerard Teboul, op. cit, p 80. 

لمزيم ةن المعلوةات عن هذه الاقضي  المولي  المتخصص  انظر: اليازيم علي، نوار شهرزاد، الاقضي  المولي  المتخصص ، ةنشورات ةخبر  2 

  .0200المراسات القدانوني  والسياسي ، جاةع  أةم البواقي، الجزائر، 

  3 اليازيم علي، نوار شهرزاد، المرجع السابق، ص 2.
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 :المبحث الثالث

 مبادئ العدل والانصاف

فما هو عمل في ةجتمع ةعين قم لا  لآخر،ةجتمع لآخر وةن زةان  والأنصاف ةنتختلف فكرة العمل 

هو عمل في  الحاضر وةاوةا كان يعم عملا في الماض ي قم لا يكون كذلك في  آخر،يكون كذلك في ةجتمع 

بي  ونسةرن   ذات طبيع ةما يجعل ةن فكرة العمل في ةفهوةا  المستقدبل،الحاضر قم لا يكون كذلك في 

بما يحقدق التوازن بين المصالح المختلف  لأشخاص القدانون  والتفكير المنطقديةن العقدل  استخلاصها يتم

 .1 القدانونيالنظام 

بمعني أنه لا يمكن اللجوء اليها كمصمر ةن  ورضائيا،اتفاقيا  والأنصاف ةصمراوتعتبر قواعم العمل 

 .2النزاع أتفاق أطرافةصادر القدانون المولي الا بناء  على 

                                                           
1 David Ruzie, Gerard Teboul, op. cit, p 81. 
2 IBID, p 81. 
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 الباب الرابع:

 الاخرى  المصادر 

 ةبفضل التطور الذي عرفه القدانون المولي وةازال يعرفه، ظهرت ةصادر اخرى ةن غير تلك المذكور 

ةن النظام الاساس ي لمحكم  العمل المولي ، وهذه المصادر هي قرارات المنظمات المولي ،  83حصرا في المادة 

 .والافعال الصادرة عن الإرادة المنفردة للمول، وهو ةا سنبرزه في النقداط التالي 

 :ول الأ  الفصل

 المنظمات الدولية قرارات

العلاقات المولي ، واكتسبت شخصي  قانوني  تسمح لها تلعب المنظمات المولي  دورا بارزا في ةجال 

بالتأثير في المجال المولي، ولها في ذلك عمة أدوات وآليات ةن أهمها القدرارات الصادرة عنها والتي ةن خلالها 

 .تعبر عن ارادتها الذاتي  والتي تهمف هها الى ترتيب آثار قانوني 

 :الاول  المبحث

 القرارات الدولية مفهوم

  ادا الى الفقده المولي فإن القدرارات المولي  لها ةفهوةاناستن
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 الاول: المطلب

 المفهوم الاول 

إنه يعتبر الوسيل  القدانوني  التي تنسب الى جهاز واحم ةن أجهزة المنظم ، وهو كل ةا يصمر عن الجهاز 

ه والاجراءات لق عليالتشريعي لمنظم  دولي  كاةل  النطاق بغض النظر عن ةحتواه وشكله، والتسمي  التي تط

 .1المتبع  في إصماره

 الثاني: المطلب

 المفهوم الثاني

تعبير ارادي للمنظم  المولي  " فالقدرار هنا يتخذ تعبيرا عن ارادة أعضاء المنظم ، وليس القدرار المتخذ  "

 .في إطار أجهزة المنظم 

من ةتن القدرار الذي يتضوالذي يصمر في شكل ةقدمة  تتضمن الغرض ةن القدرار وظروفه واسبابه، ثم 

 .الاجراءات المطلوب اتخاذها أو تنفيذها إعمالا لجوهر القدرار

 :الثاني المبحث

 القرارات المنظمات الدولية أنواع

 .2قوتها القدانوني  الى صنفين ةن حيثيمكن تصنيف القدرارات المولي  

                                                           

  1 ةاتع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص 013 

  2 المرجع نفسه، ص 028-012.
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 الاول: المطلب

 القرارات ذات الاثار الملزمة

لملزة  هي التي تنشأ التزاةات على عاتق اشخاص القدانون المولي المخاطبين إن القدرارات ذات الاثار ا

 .هها. وهي إةا تكون ةلزة  في كاف  عناصرها، أو تكون في غايتها دون الوسيل  المتبع  في تحقديق هذه الغاي 

 الثاني: المطلب

 القرارات ذات الاثار غير الملزمة

ادة ةا يطلق عليها بالتوصيات، والتي لا تنشأ التزام على هي قرارات غير ذات طبيع  الزاةي ، والتي ع

 .عاتق المخاطب هها، وبالتالي تتميز بغياب القدوة الملزة  للآثار القدانوني  التي تنتجها

 :الثاني الفصل

 رادة المنفردة للدول الصادرة عن الإ  عمالالأ 

مولي ، فلم تعم ةصادر القدانون عرف القدانون المولي تطورا على غرار التطور الذي عرفته العلاقات ال

ةن النظام الأساس ي لمحكم  العمل المولي  بل تطور ليشمل ةصادرا  83المولي ةقدتصرة على ةا ورد في المادة 

 .أخرى على غرار الأعمال الصادرة عن الإرادة المنفردة للمول 

القدانون المولي نظرا لذا تلعب الإرادة المنفردة للمول وكذا المنظمات المولي  دورا في خلق قواعم 

للتأثير الذي أصبحت تنتجه في ةجال العلاقات المولي ، وهذا عن طريق ةا يعرف بالتصرفات المولي  

الصادرة عن الإرادة المنفردة للمول ، والتي تأخذ اشكالا ةختلف ، وةن هنا سنقدوم بتعريف وتبيان ةفهوم 

في خلق قواعم القدانون المولي العام، ثم أنواعها الاعمال الصادرة عن الإرادة المنفردة للمول، ودورها 

 .المتعارف عليها في ةجال العلاقات المولي 
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 :الأول  المبحث

 ل لصادرة عن الإرادة المنفردة للدو مفهوم الاعمال ا

 كل-ةجال القدانون المولي  في-يعرف التصرف أو العمل القدانوني الصادر عن الإرادة المنفردة للمول  

ن )قانوني أو فعلي(، ويستهمف عمل يصمر عن الم ول  سواء كان صريحا أو ضمنيا بخصوص ةوضوع ةعيِّ

ن    قانوني  ةعيِّ
 
ترتيب آثار قانوني  ةعين . ويتمثل جوهر هذه التصرفات في أنها يمكن أن تنتج بذاتها آثارا

 .1  بغض النظر عن الإجراءات أو ردود الفعل التي قم يتخذها شخص آخر ةن أشخاص القدانون المولي

-ويتضح ةن هذا التعريف أن اصطلاح التصرف القدانوني الصادر بالإرادة المنفردة للمول  لا يشمل 

الإرادي  الصادرة عنها كاف ؛ إذ يشترط لاكتساب العمل الإرادي هذا الوصف أن تستهمف  الأعمال- بالضرورة

 .2المول  ترتيب آثار قانوني  بعينها

اء على الإرادة المنفردة للمول  )أحادي الجانب(، فإذا ةا اشترط وتفسير ذلك أن هذا العمل صادر بن

لإنتاج آثاره رد فعل ةن الطرف الآخر أو قبول أو إجاب  لاحقد ، فإن ذلك سوف يخلع عنه طبيعته بوصفه 

؛ ليقدحمه في إطار عمل قانوني آخر ةن طبيع  ةختلف  )قم تكون اتفاقي  أو غير ذلك(
 
 انفراديا

 
  .عملا

 :لثانيا حثبالم

الفقه الدولي من الاعمال الصادرة عن الإرادة المنفردة باعتبارها مصدرا للقانون  موقف

 الدولي

 :يليانقدسم الفقده المولي في هذا الشأن الى ثلاث آراء نوجزها فيما 

                                                           
  ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص 029. 1

2David Ruzie, Gerard Teboul, op. cit, p 74.  
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 المطلب الأول:

 الأول:الاتجاه 

 قانوني  في دائرة القدانون المولي على و 
 
جه العموم؛ إلا إذا سبقدتها أو لا تحمث الإرادة المنفردة آثارا

لحقدتها إرادات أشخاص دولي  أخرى بصف  رئيسي  أو بصف  تبعي ، وعلى صورة صريح  أو ضمني . وةن 

الواضح أن هذا الاتجاه ينكر إةكاني  تمتع التصرفات القدانوني  المولي  الصادرة عن الإرادة المنفردة للمول  

-و ضمني  أ صريح - ؛ لأنه ةتى التقدت الإرادة المنفردة بمثيل  لها بوصف المصمر المتميز للالتزاةات المولي

الإرادة المنفردة، وتحولت وةثيلتها إلى إيجاب وقبول  وصف-الالتقداء  ههذا-عليها أو لاحقد  لها فقدمت  سابقد 

 .1 )أي عمل اتفاقي(

 المطلب الثاني:

 الثاني:الاتجاه 

للمول  قادر على خلق التزاةات قانوني  دولي  في  إن بعض التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة

ةواجه  ةُصمره دون غيره ةن أشخاص القدانون المولي، وهي الوعم والاعتراف. أةا النوع الآخر ةن هذه 

ن  على عاتق ةُصمرها؛ تفتقدم إلى  فهي-التنازل والاحتجاج  ةثل-التصرفات   قانوني  ةعيِّ
 
وإن كانت ترتب آثارا

 .2موصف ةصمر الالتزا

                                                           

  1 ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص ص 022-029.

  2 المرجع نفسه، ص 021-022.
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 المطلب الثالث:

 تجاه الثالثالا

 للالتزاةات المولي  المترتب  على 
 
إن ةن الأعمال الصادرة عن الإرادة المنفردة للمول  ةا يعمِّ ةصمرا

 -عاتق ةُصمره، وإن ةن هذه الأعمال 
 
 على ترتيب التزاةات على عاتق غير الصادر عنه ةن  ةا-أيضا

 
يعمِّ قادرا

 .أشخاص القدانون المولي

 :الثالث حثلمبا

 الاعمال الصادرة عن الإرادة المنفردة للدول  أنواع

ا لعلاقات المول  في ظل ةبمأ السيادة المتساوي ، وفي إطار غلب  إرادة المول  وفقدط، فإن  وفقد 

الإجراءات القدانوني  المولي  التي تتخذها الإرادة الفردي  للمول  سوف تجم ةيادينها الخصب  وتطبيقداتها 

 :فق أهم الأشكال كما يليالمتعمدة. و 

 المطلب الأول:

 الوعد

يعمِّ الوعم ةن أهم أنواع التصرفات القدانوني  المولي  التي تباشرها المول بإرادتها المنفردة ةستهمف  

إنشاء التزام على عاتقدها تجاه شخص أو أكثر ةن أشخاص القدانون المولي الآخرين دون حاج  إلى ةوافقد  

أو قبوله. ويقدصم به عمل قانوني دولي ةستهمفا ةن ورائه إنشاء التزام جميم عل   ةن كان الالتزام لمصلحته

عاتقده في ةواجه  شخص أو أكثر ةن أشخاص القدانون المولي الاخرين. لذا يجب ان يكون هذا العمل ةصمره 
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ا يكون ةمكنةمن يملكون التعبير عن إرادة المول ، وأن يكون هذا الوعم ةشروعا ةن الناحي  القدانوني ، وأن 

 1.المادي ةن الناحي  

 على عاتق ةصمره بمجرد صموره، ودون الحاج  إلى وجود تلازم بينه 
 
وهذا الوعم الذي ينش ئ التزاةا

وبين أي تصرف آخر؛ يسمى الوعم غير المقدترن بالقدبول الذي يتميز ةن الوعم الاتفاقي. وةن أشهر الأةثل  على 

والمتعلق بنظام  09/9/6222المنفردة للمول  التصريح المصري الصادر في الوعود المولي  الصادرة عن الإرادة 

 .2الملاح  في قناة السويس

فالأصل أن المعاهمات المولي  تلقدي على عاتق أطرافها التزاةات ةتبادل ، بحيث يلتزم كل طرف بالقديام 

 كون ةوضوع المعاهمة التزاةبما عليه وإلا تعرض للمسؤولي  المولي . ولكن ليس هناك ةانع قانوني ةن أن ي
 
ا

  .يقدع على عاتق طرف واحم ةن الأطراف المتعاقمة

والوعم الاتفاقي ههذه الصورة يفترق عن الوعم ةحل البحث في ضرورة ارتباط الأول بإرادة أو إرادات 

ن ، وذلك بعكس الو  م عأخرى تنسب إلى شخص أو أشخاص آخرين يتم التعهم قبلها بالتزام أو التزاةات ةعيِّ

 عن أي  إرادة أخرى سابقد  أو لاحقد  أو ةعاصرة
 
 .الانفرادي الذي يصمر استقدلالا

 لمن صمر عنه، وةن ثم 
 
والراجح في فقده القدانون المولي المعاصر أن الوعم بالإرادة المنفردة ةلزم قانونا

 لقدواعم المسؤولي 
 
 وفقدا

 
 لاعتبارات حسن الني ، ويعمِّ ةسؤولا

 
ا تخلف المولي  إذا ة يتعين عليه تنفيذه وفقدا

في قضي  التجارب  02/60/6229عن ذلك. كما تأكم ذلك بحكم شهير أصمرته ةحكم  العمل المولي  في 

النووي  الفرنسي  المرفوع  ضم فرنسا ةن جانب كل ةن نيوزيلنما وأستراليا. فقدم انتهت المحكم  إلى القدول 

                                                           

 .032ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص  1 

 .032المرجع نفسه، ص  2 
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عن وزير خارجيتها، ةفاد كل ةنهما الوعم بعمم إجراء  بالتزام فرنسا بالتصريح الصادر عن رئيسها وآخر صادر 

، والاقتصار على إجراء ةثل هذه التجارب تحت الأرض فحسب
 
 .أي  تجارب نووي  في الجو ةستقدبلا

كذلك ينبغي التمييز بين الوعم بالإرادة المنفردة وبين ةا قم يصمر عن المول  ةن تصريحات سياسي  

 بأي التزام. وةثال تحمد ةواقف ذات ةضمون سياس ي تع
 
بر عن نواياها المحتمل  غير ةستهمف  تقدييمها قانونا

عنمةا أشارت أن التصريح  00/60/6231ذلك ةا صمر عن ةحكم  العمل المولي  في حكمها المؤرخ في 

 
 
 .الصادر عن رئيس دول  ةالي حول النزاع الحمودي ةع بوركينا فاسو ليس ةن شأنه إلزام دولته قانونيا

 الثاني: المطلب

 الإخطار

ذلك التصرف القدانوني الذي يقدوم بموجبه شخص دولي بإرادته المنفردة بإحاط   بالأخطار يقدصم 

ي ف بواقع  ةعين ، ةستهمفا بذلك تحيق أثار قانوني  ةعين ، سواء تمثل هذا الوضع اآخر علمشخص دولي 

 و نيا( أأكرابه جزيرة القدرم التابع  لـ استيلاء روسيا على ش )ةثلقليم ةعين إواقع  ةادي  كالاستيلاء على 

 1.واقع  قانوني  كعقدم اتفاق دولي، وسواء كان هذا الوضع ةشروعا أو غير ةشروع

وفي هذا الصمد تقدوم المول  بإبلاغ شخص دولي آخر عن الوضع المولي المحمد بشكل رسمي، وهي 

تختلف الطبيع  الرسمي  لهذا العمل حال  وجودها ةع آثار قانوني  ةحمدة، وهذا هو توجيه المول . حيث 

القدانوني المولي عن الأعمال الأخرى الصادرة بإرادة المول  الوحيمة؛ لأنه يتم تنفيذها بشكل واضح فقدط في 

شكل ةذكرة ةكتوب  ويتم إبلاغ الطرف الآخر ةن خلال القدنوات المبلوةاسي . ويختلف الوضع المولي 

ءات أو المزاعم، أو الحقدائق الرئيسي  )ةثل احتلال إقليم ةعين( أو الحقدائق الواجب الإبلاغ عنه بناء  على الإجرا

ا أم غير قانوني. وفي بعض الحالات،  القدانوني  )ةثل إبرام اتفاقي  دولي (، وةا إذا كان الوضع المولي قانوني 

                                                           

  1 ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص ص 023-022.
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ا، وفي هذه الحال  يجب الإبلاغ عنه بنص صريح، وإلا فهو اختيار  يم ي. وإن عمم تقدمقم يكون الإبلاغ إلزاةي 

تقدرير في حال  إلزاةي  يعني أنه حتى إذا كانت الحال  المراد الإبلاغ عنها ةعروف  بوسائل أخرى، فلا يمكن 

  .التذرع بالموقف المراد الإبلاغ عنه عنمةا يكون ةن الضروري إخطاره

 المطلب الثالث:

 الاحتجاج

ن هو اتجاه إرادة المول  إلى عمم الاعتراف بمشروعي  وض كان أم واقع  أم ادعاء  تصرفا-ع دولي ةعيِّ

 كان شكل التعبير عن الإرادة المحتج  بشرط صموره عن الجهاز  بالنظر -
 
لمساسه بحقدوقها أو ةصالحها، أيا

  .المختص بالتعبير عن إرادة المول  في العلاقات المولي 

ن ينبغي فيه التعبير عن الرفض للوض  ع المولي، فمن الممكن أنويلاحظ هنا أنه لا يوجم شكل ةعيِّ

يكون الاحتجاج في صورة ةذكرة دبلوةاسي  ةكتوب  أو شفوي  أو ةجرد تصريح أو قطع العلاقات المبلوةاسي  

  .أو سحب سفير أو القديام بالأعمال العمواني  أو الالتجاء إلى القدضاء المولي

 جودها و  بشرط-وتنحصر آثار الاحتجاج القدانوني  في حفاظه على حقدوق المحتج 
 
  الموجه ةواجه في-فعلا

 .الاحتجاج ضمه

 المطلب الرابع:

 التنازل 

هو اتجاه إرادة المول  إلى التخلي عن واحم أو أكثر ةما لها ةن حقدوق أو اختصاصات أو دعاوى أو    

تم التعبير عن إرادة التخلي صراح  أم بأسلوب ضمني قاطع الملال   سواء-كانت أم ةجرد ادعاء  ثابت -دفوع 

 .على التخلي
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وتنحصر آثار التنازل في انقدضاء الحق أو المعوى ةوضوع التنازل، أو في عمم جواز تمسك المتنازل بما 

تنازل عنه ةن دفوع أو ادعاءات. وةن المتفق عليه أن ةجرد سكوت المول  أو صمتها عن استعمال حق لها 

 .لا يعمِّ ةن قبيل التنازل الضمني عنه

 المطلب الخامس:

 فالاعترا

كل ةا يصمر عن  إلى-النظر عن ةوضوعاته المتغيرة  وبغض-ينصرف ةصطلح الاعتراف في ذاته 

ن والتسليم بمشروعيته  .الإرادة المنفردة للمول  ةن تصرفات قانوني  تستهمف الإقرار بقديام وضع دولي ةعيِّ

  الاعتراف أنواعالفرع الأول:  

تي يُنظر إليه ةن خلالها. ويمكن تقدسيم الاعتراف تعمدت أنواع الاعتراف، واختلفت بحسب الزاوي  ال

 :1إلى الأنواع التالي 

إن الصورة العادي  للاعتراف أن يصمر عن دول  واحمة  الجماعي:لاعتراف الفردي والاعتراف ا أولا:

، كما هو 
 
عن طريق إعلان أو أي عمل قانوني آخر. ولكن قم يصمر الاعتراف عن ةجموع  ةن المول ةعا

م قبول دول  بمنظم  الأةم المتحمة، ويعني ذلك الاعتراف هها ةن قبل المول الأعضاء التي صوتت الحال عن

  .لمصلح  قبولها

 عنمةا تعلن المول  المعترف  علاني   والضمني:الاعتراف الصريح ثانيا: 
 
 أو رسميا

 
يكون الاعتراف صريحا

 حينما تقديم دول  علاقات ةع دول  وصراح  اعترافها بالمول  الجميمة. وقم يكون الاعتراف ضمني
 
 أو واقعيا

 
ا

                                                           

  1 صلاح المين احمم حممي، المرجع السابق، ص 680.
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 برئيس المول  الجميمة وتعاةله على أنه كذلك أو تعقدم 
 
جميمة أو تعترف بعلمها وتحييه أو تتصل رسميا

 ةعها
 
 دوليا

 
 .1اتفاقا

 يجب أن يكون الاعتراف  المشروط:الاعتراف المشروط والاعتراف غير ثالثا: 
 
 -عموةا

 
 باعتباره عملا

 كاشف
 
قد .  غير -ا ةشروط. ويكون ذلك بأن تعترف المول  القدميم  بالمول  الجميمة دون وضع أي شروط ةسبِّ

 -الأحوالفي بعض -وإذا كان ذلك هو ةا استقدر عليه العمل؛ فإنه ةن المتصور أن يكون الاعتراف 
 
لى ع ةعلقدا

 .2شرط. وسبب ذلك أن الاعتراف هو عمل يرجع إلى تقدمير كل دول  وحريتها

عنمةا يجري الاعتراف بالمول   :de facto والاعتــراف الواقــعي de jure الاعتــراف القانــوني ا:رابع

الجميمة على أساس أنها تحوز كل المتطلبات الأساسي  لقديام المول ، وأنها قادرة على الوفاء بالتزاةاتها 

ذي يواجه به المتصرف واقع  ةعين  لا المولي ؛ فهو اعتراف قانوني نهائي وةنتج لكل آثاره. أةا الاعتراف ال

 
 
 باتا

 
في إشكالات  حتى لا يقدع-يمكنه تجاهلها، ولكنه لا يستطيع التأكم ةن استقدرارها؛ فلا يعترف هها اعترافا

  وإنما-المبكرالاعتراف 
 
 بحيثاعترافا

 
 .يمكن سحبه أو إلغاؤه واقعيا

  القانونية للاعتراف الطبيعةالفرع الثاني: 

 :3 الفقده المولي حول الطبيع  القدانوني  للاعتراف بالمول  الجميمة إلى ةذهبين أساسيينلقدم انقدسم 

 -ويترتب  :المنش ئمذهب الاعتراف أولا: 
 
، وهو أنه ينش ئ  على-لهذا المذهب  وفقدا

 
الاعتراف أثر ةهم جما

 عتراف يعمِّ ةيلادالمول  الجميمة، أو يمنحها صك الحياة بالنسب  إلى شخصيتها القدانوني . إذ ةن دون الا 

 بتوافر عناصر ثلاث ، هي الإقليم 
 
 أو غير كاةل. وبالتالي إذا كان وجود المول  رهنا

 
المول  الجميمة ةنقدوصا

                                                           

 .683عزيز شكري، المرجع السابق، ص  ةحمم 1 

  2 صلاح المين احمم حممي، المرجع السابق، ص 680.

 .682-686ةحمم عزيز شكري، المرجع السابق، ص ص  3 
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غير كافي . إذ يجب اعتراف  فهي-ضروري وإن كانت -والشعب والسلط  ذات السيادة؛ فان هذه العناصر 

 بالمول  الجميمة لكي تكتسب
 
  .بل وجودها ذاته المول ،هذه الأخيرة وصف  المول الموجودة سلفا

، فالمول  تتكون  يعمِّ : الكاشفمذهب الاعتراف ثانيا: 
 
، وليس ةنشئا

 
 أو كاشفا

 
 ةقدررا

 
الاعتراف عملا

بتوافر العناصر الثلاث  اللازة  لتكوينها، دون أن يتوقف ذلك على رد فعل المول الأخرى الموجودة وقت 

إلا الكشف عن وجود المول  الجميمة، لكنه لا يمنحها أي  صف  قانوني  )وصف  إنشائها. فالاعتراف ليس له

 .1المول  أو وصف الشخصي  القدانوني ( لا تتوافر لها قبله

ويرى بعض الفقدهاء أن الاعتراف تصرف قانوني ةن جانب واحم ذو طبيع  قانوني  ةزدوج  تنحصر 

 على
 
عاتق المتصرف ةقدتضاه الاةتناع عن المنازع  في  في كشفه عن وضع دولي بعينه؛ وإنشائه التزاةا

ةشروعي  هذا الوضع، يقدابله حق المستفيم ةن الاعتراف في الاحتجاج بمحله في ةواجه  المعترف كلما دعته 

 .إلى ذلك ةصلح  له

 :علان: الإ الثالثالفرع 

ريح أو مار تصيقدصم به ذلك التصرف القدانوني الذي يقدوم بموجبه شخص دولي بإرادته المنفردة بإص

وثيقد  رسمي  بصورة شفوي  أو ةكتوب ، يفصح فيه عن قياةه بعمل ةعين أو التزاةه بموقف ةعين أو اتباعه 

 .2 سياس  ةعين 

ويجب ان يكون الإعلان علنيا وصريحا وليس ضمنيا شأنه في ذلك شأن الاخطار، إذ يأتي ةعبرا عن 

ولابم  .كما قم يأتي ةؤكما الالتزام وعلى القديام الفعلي بهالني  في القديام بعمل أو الالتزام بسياس  ةعين  

 لصح  الإعلان أن يصمر ةن الجهاز المختص بإدارة العلاقات الخارجي  للمول  ةثل وزارة الشؤون الخارجي  

                                                           

  1 ةانع جمال عبم الناصر، المرجع السابق، ص 036.

  2 المرجع نفسه، ص ص 038-030.
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  .ةثلا
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 خاتمة:

كليات الحقدوق  القدانون المولي العام وهو ذلك الفرع ةن فروع القدانون العام والممرس ضمن أغلب

هها ا يحضوالعلوم السياسي  والاعلام عبر العالم ضمن التعليم القداعمي والمتخصص، نظرا للمكان  التي 

سابقدا وخصوصا اليوم في ظل تشعب العلاقات المولي  وتعقدمها، الاةر الذي استلزم توفر قواعم قانوني  

المولي سواء  المتفق بشأنهم أو غير المتفق راقي  وةتفق عليها لأجل تنظيم العلاق  بين أشخاص المجتمع 

بخصوصهم، وإجمالا هم: المول ، المنظمات المولي ، حركات التحرر، الشركات المتعمدة الجنسيات، دول  

 الفاتيكان، والفرد.

إن تعمد فروع القدانون المولي سواء ةنها القدميم أو الحميث  ساهم في ازدياد ةكان  هذا القدانون وبالتالي 

رع المولي، أين يعم الفجاء اليه في الكثير ةن المرات لتنظيم العلاق  بين ةختلف اشخاص المجتمع الالت

ها ر غي صادر القدانون المولي ةن أهم فروع هذا القدانون والتي يستوجب على كل طالب قانون أو المتعلق بم

ادة وةكوناتها كضرورة ةن العلوم الأخرى كالعلوم السياسي  والاعلام أن يكون قم أخموا قواعم هذه الم

 علمي  لكل ةتخصص وراغب للغوص في ةختلف ةجالات القدانون المولي.

ةن النظام  83لقدم تعمدت وتنوعت ةصادر القدانون المولي، فتم النص على المصادر الاصلي  في المادة 

ئ القدانون ت المولي ، العرف المولي، وةبادل المولي  وهي المعاهمات والاتفاقيالمحكم  العمالأساس ي 

العاة ، كما توجم ةصادر احتياطي  وهي تلك المصادر التي يلتجأ إليها في غياب النص في المصادر الأساسي  

أو الاصلي  والمتمثل  في: الفقده المولي، أحكام المحاكم أو السابقد  القدضائي ، وكذا ةبادئ العمل والانصاف. 

 وهي قرارات
 
المنظمات المولي  والأعمال الصادرة عن الإرادة  كما أن ةصادر أخرى فرضت لنفسها ةكانا

 المنفردة للمول .
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إلا انه عموةا ةن بين المصادر الست  المذكورة أعلاه تعتبر المعاهمة أبرز ةصمر للقدانون المولي، لذا 

سهل  بخصصنا لها حيزا ةناسبا ةن المراس  ةن أجل الإحاط  بأهم المفاهيم والأفكار المتعلقد  هها بأسلو 

اشر انطلاقا ةن تعريفها ةرورا بمراحل ابراةها وشروطها وصولا الى نهايتها وانقدضائها، في إطار ةا نصت وةب

عليه اتفاقي  فيينا لقدان المعاهمات لذلك حولنا ذكر النصوص القدانوني  ةن هذه الاتفاقي  بصفتها الشريع  

أفكار بخصوص باقي المصادر بالشكل الذي الام في هذا المجال. كما أننا حاولنا تقدميم ةا يلزم ةن ةعلوةات و 

 يسمح بوصول المعلوم بالشكل المناسب.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 6292ة مةيثاق الأةم المتح .6

 6231 – 6212المعاهمات اتفاقي  فيينا لقدانون  .0

 6230اتفاقي  قانون البحار  .8

 النظام الأساس ي لمحكم  العمل المولي . .9

 لنظام الأساس ي للمحكم  الجنائي  المولي ا .2

 6216لاقات الميبلوةاسي  اتفاقي  الع .1

 .6218اتفاقي  العلاقات القدنصلي   .2

 المراسيم والقوانين:

لى ةعاهمة إالجزائر  ن انضمامملمتض. ا68/62/6232المؤرخ في  32/000رقم الرئاس ي المرسوم  -

 .بتحفظ 6212فيينا لقدانون المعاهمات لعام 

ديسمبر سن   82الموافق لـ  6990جمادى الاولى عام  62المؤرخ في  990-02الرئاس ي رقم  المرسوم -

. 0202نوفمبر سن   استفتاء أول ، يتعلق بإصمار التعميل المستوري المصادق عليه في 0202

 .0202ديسمبر  82لـ  30الجريمة الرسمي  رقم 

ديسمبر سن   82الموافق لـ  6990عام جمادى الاولى  62المؤرخ في  990-02المرسوم الرئاس ي رقم  -

. 0202نوفمبر سن   استفتاء أول ، يتعلق بإصمار التعميل المستوري المصادق عليه في 0202

 .0202ديسمبر  82لـ  30الجريمة الرسمي  رقم 

 القرارات:

 . 69/60/6291الصادر بتاريخ  22/6المتحمة رقم  للأةمقرارات الجمعي  العاة   -
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 .60/60/6222صادر بتاريخ ال 930القدرار رقم  -

 المراجع

 .6231براهيم أحمم شلبي، ةبادئ القدانون العام، المار الجاةعي ، ا -

 .0222-0223أحمم أبو الوفاء، القدانون المولي والعلاقات المولي ، دار النهض  العربي ، القداهرة،  -

 .لبنان ،للمراسات الجاةعي  المؤسس  السياسي ، والنظم المستوري القدانون  سرحال، أحمم -

أحمم عبم الحميم عشوش، عمر أبوبكر خشب، الوسيط في القدانون المولي العام، ةؤسس   -

 ،6222شباب الجاةع ، الإسكنمري ، 

 ت،بيرو للمراسات، الجاةعي  المؤسس  السياسي ، والنظم المستوري القدانون  الغزال، اسماعيل  -

6232.   

العام وعلاقته بالشريع  الإسلاةي ، الطبع   ايناس ةحمم البهجي، يوسف المصري، القدانون المولي -

 ،0268الأولى، المصمر القدوةي للإصمارات القدانوني ، القداهرة، 

بمر المين ةحمم شبل، الحماي  المولي  الجنائي  لحقدوق الانسان وحرياته الأساسي ، دراس  في  -

ردن، للنشر والتوزيع، الأ  المصادر والأليات النظري  والممارس  العملي ، الطبع  الأولى، دار الثقداف 

0266. 

 ، 6221المصري ، القداهرة،  –بطرس غالي التنظيم المولي، ةكتب  الانجلو  -

  .0222جمال ةحي المين، القدانون المولي للبحار، الطبع  الأولى، دار الخلموني ، الجزائر،  -

ي  حكام الملجمع  صالح حسن ةحمم عمر، القدضاء المولي وتأثير السيادة الوطني  في تنفيذ الا  -

 1 .6223ةع دراس  تحليلي  لاهم القدضايا المولي ، دار النهض  العربي ، القداهرة، 
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شارل روسو، القدانون المولي العام )ترجم  شكر الله خليف ، عبم المحسن سعم(، الاهلي  للنشر    -

 ، 6232والتوزيع، بيروت، 

طبع  الأولى، ةنشورات القدا، صلاح المين أحمم حممي، دراسات في القدانون المولي العام، ال -

 ، 0220ةالطا، 

طالب رشيم يادكار، ةبادئ القدانون المولي العام، الطبع  الاولى، ةؤسس  ةوكرياني للبحوث  -

 .0222والنشر، أربيل، 

 .0262/0263 ،6 الجزائر جاةع  الحقدوق، كلي  المستوري، القدانون  في ةحاضرات ناصر، كتاب -

 6222كتاب الأول، دار النهض  العربي ، القداهرة، عائش  راتب، التنظيم المولي، ال -

 .6222، ةنشأة المعارف، الاسكنمري ، والقدانون المستوريعبم الغني بسيوني، النظم السياسي   -

عبم الكريم علوان، الوسيط في القدانون المولي العام، الكتاب الأول المبادئ العاة ، الطبع  دار  -

   ،6222الثقداف  للنشر والتوزيع، الأردن، 

عبم الكريم علوان، الوسيط في القدانون المولي العام، الكتاب الثاني، القدانون المولي المعاصر،  -

 ،6222الطبع  دار الثقداف  للنشر والتوزيع، الأردن، 

علي خليل اسماعيل الحميثي، القدانون المولي العام، الاصول والمبادئ، الجزء الاول، دار النهض   -

 .0262العربي ، القداهرة، 

 .6222علي صادق أبو هيف، القدانون المولي العام، كنشأة المعارف، الإسكنمري ،  -

 ، 6222، دار النهض  العربي ، القداهرة، والقدانون المستوريفؤاد العطار، النظم السياسي    -

ةانع جمال عبم الناصر، القدانون المولي العام، الطبع  الاولى، دار الفكر الجاةعي، الاسكنمري ،  -

0262. 
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الجاةع  الافتراضي  السوري ،  العام، ةنشوراتالمولي  القدانون  ،الحموي ةاجم  – ةلمنير ةاه -

 .2018الجمهوري  العربي  السوري ، 

 1 .0221ةحسن افكيرين، القدانون المولي للبيئ ، الطبع  الأولى، دار النهض  العربي ، القداهرة،  -

 ، 0228دار الفكر العربي، بيروت،  ةحمم بن أبي بكر الرازي، ةختار الصحاح: ةعجم عربي عربي، -

 ،0222ةحمم بو سلطان، ةبادئ القدانون المولي العام، الجزء الأول، د م ج، الجزائر،  -

 .6231ةحمم طلعت الغنيمي، الغنيمي في قانون السلام، القداهرة،  -

ةحمم عزيز شكري، ةمخل الى القدانون المولي العام، الطبع  العاشرة، ةنشورات جاةع  دةشق،  -

 .0222ق، دةش

ةصطفى أحمم فؤاد، أصول القدانون المولي العام النظام القدانوي المولي، الجزء الثاني، ةنشأة  -

 .0223المعارف، الاسكنمري ، 

ةفيم ةحمم شهاب، المبادئ العاة  للقدانون بوصفها ةصمرا للقدانون المولي، المجل  المصري    -

 .6212والعشرون، القداهرة.للقدانون المولي، المجلم الثالث 

 ، 0202-0262ةولود ديمان، القدانون المستوري والنظم السياسي ، دار بلقديس، الجزائر،  -

 ،الأردن الثقداف ، دار المستوري، والقدانون  السياسي  النظم في الوسيط الخطيب، أحمم نعمان  -

0266. 

 ، كلي  الحقدوق والعلوم السياسي ، جاةع  أم6نوار شهرزاد، ةحاضرات في القدانون المستوري  -

 ، 0206البواقي، 

اليازيم علي، نوار شهرزاد، الاقضي  المولي  المتخصص ، ةنشورات ةخبر المراسات القدانوني   -

  .0200والسياسي ، جاةع  أم البواقي، الجزائر، 
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 الاطروحات والمذكرات:

بوبرطخ نعيم ، الشخصي  القدانوني  للشركات المتعمدة الجنسيات في القدانون المولي العام،  -

 .0266-026ةاجستير في القدانون العام، جاةع  قسنطين ، ةذكرة 

ةحمم عبم الله عبم المايم عاشور، القديم  القدانوني  للتصميق الناقص على المعاهمات المولي   -

ري  والشريع  الاسلاةي ، و دراس  تحليلي  ةقدارن  في ضوء أحكام القدانون المولي والنظم المست

  .0263غزة، ةاي الإسلاةي ، جاةع  ل، االشريع  والقدانون  يةذكرة ةاجستير ف

اليازيم علي، إنجازات واخفاقات الأةم المتحمة في ةواجه  قضايا وةسائل حقدوق الانسان،  -

  .0261أطروح  دكتوراه في القدانون المولي والعلاقات المولي ، جاةع  عناب ، 

 المقدالات:

المولي"، دراسات سياسي ، المعهم  عبم الله ةحمود، " التمخل الإنساني والبادئ العاة  للقدانون  -

  .0262المصري للمراسات، أفريل 

نشر المعاهمات في الجزائر بين تباين النصوص القدانوني  وتناقض في الاجتهاد  ةنع  جمال، -

 .0262، جاةع  بجاي ، 0، العمد 3والاحكام القدضائي ، المجل  الاكاديمي  للبحث القدانوني، المجلم 

، دريس كمال فتحي، " الشركات ةتعمدة الجنسيات في ضوء عناصر ةرغني حيزوم بمر المين -

، 68الشخصي  القدانوني  المولي ، ةجل  الحقدوق والعلوم السياسي ، جاةع  زيان عاشور، المجلم 

 ،0202أكتوبر  86، 8العمد 

 باللغة الأجنبية:

- David Ruzie, Gerard Teboul, droit international public, dalloz, 22eme edition, France, 

2013. 
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 مواقع الانترنيت: -

  والقدانون، الشريع  كلي  ةجل " الإسلاةي  الشريع  في المعاهمات أحكام"  الزحيلي، وهب  -

http://elibrary.mediu.edu.my 

- https://www.konouz.com/ar  

- https://www .WIKIPEDIA.org  
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 18 ........................................................................................................................ الفرع الخاةس: أثر التصميق وعمم رجعيته
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 19 ...................................................................................................................... الفرع السادس: السلط  المختص  بالتصميق

 19 .................................................................................................... أولا: التصميق ةن اختصاص السلط  التنفيذي  وحمها

 12 .................................................................................................. لتصميق ةن اختصاص السلط  التشريعي  وحمهاثانيا: ا

 12 ......................................................................................... ثالثا: التصميق ةن اختصاص السلطتين التشريعي  والتنفيذي

 11 ......................................................................................................................................... الفرع السابع: التصميق الناقص

 11 ................................................................................................................................................................. أولا: الاتجاه الأول 

 12 ............................................................................................................................................................... ثانيا: الاتجاه الثاني

 13 .............................................................................................................................................................. ثالثا: الاتجاه الثالث

 13 .............................................................................................................. رابعا: ةوقف اتفاقي  فيينا ةن التصميق الناقص

 12 ...................................................................................................................................... التسجيل والنشر المطلب الخاةس:

 12 ........................................................................................................................................................... الفرع الأول: التسجيل

 20 ............................................................................................................................................................... الفرع الثاني: النشر

 28 .................................................................................................................................................... التحفظ المطلب السادس:

 28 ................................................................................................................................................ الفرع الأول: ةفهوم التحفظ

 22 ........................................................................................................................................ الفرع الثاني: الغرض ةن التحفظ

 21 ................................................................................................................. الفرع الثالث: ةوقف اتفاقي  فيينا ةن التحفظ

 22 ........................................................................................................... الشروط الموضوعي  لإبرام المعاهمة المبحث الثالث:

 22 ............................................................................................................................................................ الأهلي  المطلب الأول:

 22 ............................................................................................ المول ذات السيادة التاة  لإبرام المعاهمةالفرع الأول: أهلي  
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 32 ................................................................................................................................... الفرع الثاني: أهلي  المنظمات المولي 

 32 ...................................................................................................................................... الفرع الثالث: أهلي  حركات التحرر 

 36 ........................................................ الفرع الرابع: أهلي  المول الأعضاء في الاتحادات الفمرالي  والاتحادات الكونفمرالي 

 36 ...............................................................................................................................................أولا: تعريف الاتحاد الفيمرالي

 36 .......................................................................................................................................... ثانيا: تعريف الاتحاد الكونفمرالي

 30 .............................................................................................................. الفرع الخاةس: أهلي  الحكوةات لإبرام المعاهمات

 38 ............................................................................................................................................................ االرض المطلب الثاني:

 38 ..................................................................................................................................................... الفرع الأول: عيوب الرضا

 39 ............................................................................................................................................................................ أولا: الغلط

 32 ....................................................................................................................................................................... ثانيا: التمليس

 31 ..................................................................................................................................................... ثالثا: إفساد ةمثل المول 

 32 ................................................................................................................................................................ رابعا: إكراه المول 

 22 ................................................................................................................ وعي  المعاهمة(المشروعي : )ةشر  المطلب الثالث:

 26 .......................................................................................................................................... تطبيق المعاهمات المطلب الرابع:

 20 ..................................................................................................................... الفرع الاول: تطبيق المعاهمة ةن حيث الزةان

 28 ..................................................................................................................... الفرع الثاني: تطبيق المعاهمة ةن حيث المكان

 29 ............................................................................................................ الفرع الثالث: تطبيق المعاهمة ةن حيث الأشخاص

 21 ........................................................................................................ اجع  المعاهمات المولي  وتعميلهاةر  المطلب الخاةس:

 22 ........................................................................................................................... الفرع الأول: إجراءات المراجع  أو التعميل
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 23 ............................................................................................................ الفرع الثاني: الاتفاقيات الخاص  بموضوع التعميل

 23 ............................................................................................... بطلان المعاهمات وإنهائها وتعليق تنفيذها المطلب السادس:

 22 ............................................................................................................................................................. الفرع الأول: البطلان

 622 .................................................................................................................الفرع الثاني: انقدضاء المعاهمة وتعليق تنفيذها

 622 ............................................................................................................................................. العرف المولي الفصل الثاني:

 622 .................................................................................................................................. تعريف العرف المولي المطلب الاول:

 622 ........................................................................................................................................... الفرع الاول: التعريف الفقدهي:

 623 ......................................................................................................................................... الفرع الثاني: التعريف القدانوني

 623 .................................................................................................................................... ن العرف الموليأركا المطلب الثاني:

 623 .................................................................................................................................................. الفرع الاول: الركن المادي

 662 ...................................................................................................................................................... أولا: السابقد  أو العادة

 668 ................................................................................................................................................... ثانيا: استمراري  التطبيق

 668 .......................................................................................................................................................ثالثا: عموةي  التطبيق

 668 ........................................................................................................................................................ رابعا: اتساق السلوك

 669 ............................................................................................................................................... الفرع الثاني: الركن المعنوي 

 669 .................................................................................................................................. أنواع العرف المولي المطلب الثالث:

 662 ....................................................................................................................................... الفرع الاول: العرف المولي العام

 661 .................................................................................................................. الفرع الثاني: العرف المولي الإقليمي أو القداري 

 662 .................................................................................................................. العرف كمصمر للقدانون المولي المطلب الرابع:
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 662 .............................................................................................................................. ةبادئ القدانون العاة  المبحث الثالث:

 662 .................................................................................................................. المطلب الاول: ةفهوم المبادئ القدانوني  العاة 

 602 ..................................................  بادئ العاة  المعترف هها ةن المول المتممين التفسير الفقدهي لمفهوم الم :المطلب الثاني

 606 ................................................................................................................................. :الفرع الأول: المبادئ العاة  للقدانون 

 608 .................................................................................................................................................... الفرع الثاني: المعترف هها

 602 ............................................................................................................................................. الفرع الثالث: الأةم المتممين 

 603 ......................................................................................................................................المصادر الاحتياطي  الباب الثالث:

 603 ............................................................................................................................................... قده الموليالف المبحث الأول:

 602 ........................................................................................................................................... أحكام المحاكم :المبحث الثاني

 686 .......................................................................................................................... ةبادئ العمل والانصاف :المبحث الثالث

 688 ............................................................................................................................................. المصادر الاخرى  الباب الرابع:

 688 ........................................................................................................................... قرارات المنظمات المولي  :الفصل الأول 

 688 ............................................................................................................................. ةفهوم القدرارات المولي  :المبحث الاول 

 689 ............................................................................................................................................... المفهوم الاول  المطلب الاول:

 689 ............................................................................................................................................. المفهوم الثاني المطلب الثاني:

 689 .............................................................................................................. أنواع القدرارات المنظمات المولي  :يالمبحث الثان

 682 ..........................................................................................................................القدرارات ذات الاثار الملزة  المطلب الاول:

 682 .................................................................................................................. القدرارات ذات الاثار غير الملزة  المطلب الثاني:

 682 .............................................................................................. الأعمال الصادرة عن الإرادة المنفردة للمول  :الفصل الثاني
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 681 ................................................................................... ل ةفهوم الاعمال الصادرة عن الإرادة المنفردة للمو  :المبحث الأول 

 681 ............ ية باعتبارها ةصمرا للقدانون المولةوقف الفقده المولي ةن الاعمال الصادرة عن الإرادة المنفرد: المبحث الثاني

 682 ............................................................................................................................................... الاتجاه الأول  المطلب الأول:

 682 ............................................................................................................................................. الاتجاه الثاني المطلب الثاني:

 683 ...........................................................................................................................................الاتجاه الثالث المطلب الثالث:

 683 ................................................................................... أنواع الاعمال الصادرة عن الإرادة المنفردة للمول  :الثالث المبحث

 683 .......................................................................................................................................................... الوعم المطلب الأول:

 692 ...................................................................................................................................................... الإخطار المطلب الثاني:

 696 ................................................................................................................................................... الاحتجاج المطلب الثالث:

 696 ........................................................................................................................................................ التنازل  المطلب الرابع:

 690 ................................................................................................................................................. الاعتراف المطلب الخاةس:

 690 ............................................................................................................................................... الفرع الأول: أنواع الاعتراف

 698 ......................................................................................................................... الفرع الثاني: الطبيع  القدانوني  للاعتراف

 699 ........................................................................................................................................................ :ثالث: الإعلانالفرع ال

 

 


